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الَّلھم لك الحمد لأنَّ عائلتنا دومًا 
تحاول لأجلنا نحن أیضا سنعود لھم 

دومًا محملین بنجاحات عظیمة و 
 .أخبارسارة تلیق بھم

 

 

 



 

 
 

 
 

 الإھــداء
الحمد الله و الشكر الله الذي وفقنا 
لإتمام ھذا العمل و أنعم علینا 

 .بنعمة العقل

لنا  نھدي ھذا العمل إلى من مھدَ 
بجانبنا طول  كانا و، الطریق
 .ا إلى والدینا حفظھم �الحیاة

و عمل ، إلى كل أستاذ علمنا حرفا
 .بضمیر مھني و صدق لنشر العلم

نا إلى كل أصدقائنا و إخوان
.الذین أحبونا و أحببناھم  بصدق



 

 أ 
 

  مــقـدمـــة

وذلك بسبب أنشطتها التـي ، القـانون الإداريتعتبـر المسـؤولـیة الإداریـة من أهم مـواضیـع 

فهي نـوع من ، تقـوم بها المرافق والإدارات العمـومیة بواسطة أشخاص طبیعیین الممثلین لها

التـي تنتج عن مخالفة التزام قـانوني تنعقد في نطاق النظـام القانوني ، أنـواع المسـؤولیة القـانونیة

  . اختلاف المجال الـذي تدرس فیهوهـي تختلف في مفهومها ب، الإداري

بحیث تنقسم ، أن یتحمل من ألحق ضررا بالغیر نتائج ذلك، یقصد بالمسؤولیة بصفة عامة

فهذه الأخیرة مسؤولیة مؤسسة على الخطأ المعنوي و ، قانونیة و أدبیة: المسؤولیة إلى قسمین

تجسد في تأنیب تكون عادة شخصیة و تتحقق عقوبتها على مستوى ضمیر مرتكب الخطأ و ت

.... .إداریة، مدنیة" أما المسؤولیة القانونیة فتقوم كلما ألزم القانون بفروعه المختلفة، ضمیره

  . شخصا بالتعویض عن الضرر الذي یلحقه بشخص آخر أو یلحقه بالمجتمع، "الخ

التي  و تشیر المسؤولیة الإداریة إلى دراسة القواعد القضائیة و القانونیة المتعلقة بالمسائل

  .تدور حول تحقیق المسؤولیة الإداریة و تحدید الضرر القابل للتعویض و كیفیة تعویضه

و تعد المسؤولیة الإداریة مظهرا من مظاهر قاعدة خضوع الهیئات و المؤسسات العمومیة 

ذات طابع إداري لرقابة القضاء و تكریس تطبیق مبدأ المشروعیة و حمایة النظام القانوني 

  .لحریاتللحقوق و ا

حیث ساد مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن ، لم تكن الدولة مسؤولة عن أعمالها الضارة

وقد ظل هذا المبدأ ساریا حتى قیام الثورة الفرنسیة في ، أعمالها سواء كانت مادیة أو قانونیة

التي نصت  1873سنة قرار بلانكو الشهیرةوإعلان مبدأ سیادة الدولة بعد قضیة  19نهایة القرن

ومنذ ذلك الزمن أصبحت الدولة تلتزم بدفع تعویض ، على مسؤولیة الإدارة بصفة صریحة

  .للمتضررین نتیجة تصرفاتها الغیر شرعیة

حیث تعرف بأنها ، الخطأ وبدونتقوم المسؤولیة الإداریة كأصل عام على أساس الخطأ 

  . التزام شخص بتعویض ضرر ألحقه بشخص آخر



 

 ب 
 

من أهم موضوعات القانون المدني والتي احتلت أهمیة كبیرة وتعتبر المسؤولیة المدنیة 

عند الفقهاء وأساتذة القانون المدني في مختلف البلدان نظرا لما یتمیز به هذا الموضوع من 

إلا أنها بحاجة إلى التعمق الأكثر لتلتمس ، سعة وتطور بشكل یستلزم إثرائه بالبحث والدراسات

إذ ترتكز المسؤولیة المدنیة على ، ن النطاق الذي تظهر فیهما یطرأ علیها من تطور أی�ا كا

و الذي یتم ، الأخیر یأتي في مرحلة لاحقة لقیامها و الانتهاء من تقریرها وهذامسألة التعویض 

بطریقتین المتمثلة  ویتم. به جبر ما أصاب الآخرین من ضرر و عن طریقه تخفف الآلام عنه

  . في التعویض العیني و النقدي

المسؤولیة العقدیة و المسؤولیة : م المسؤولیة المدنیة على نوعین أساسیین هماتقو 

إلا انه على الرغم من كثرة الدراسات والأبحاث القانونیة في هذا الموضوع فهو .التقصیریة

یتضمن موضوعات عدیدة من بینها التعویض كجزاء المذكور سابقالتحقیق المسؤولیة المدنیة 

  . ول لثبوت مسؤولیة الشخص عند الضررالذي یعتبر الأثر الأ

  : الإشـكـالیـة

  للمرفق العمومي؟ والمدنیةما هي المسؤولیة الإداریة 

  ما مدى تحمل الإدارة لأخطاء موظفیها؟ -1

  ما هي طرق تعویض الضرر الناتج عن المسؤولیة المدنیة؟ -2

  : أهمیـة الموضوع

، المواضیع التقلیدیة في القانون الإداريیعتبر موضوع المسؤولیة الإداریة بشكل عام من 

حیث یعالج أهم ما یترتب عن تصرفات الإدارة سواء كانت تصرفات قانونیة أو مادیة و التي 

أن تبحث عن قواعد " القاضي الإداري" وهذا ما یجعل السلطة المختصة، تسبب ضرر للأفراد

  .خاصة و استثنائیة لمعالجة هذه المسؤولیة

وع المسؤولیة المدنیة في دور القاضي في تقدیر التعویض الذي یغطي تتمثل أهمیة موض

عن الوسائل لإصلاح الأضرار التي تسببها المرافق  والبحثجمیع الأضرار اللاحقة بالمضرور 



 

 ج 
 

و كذلك كیفیة التعویض ، العامة في علاقاتها مع الأفراد نتیجة الأخطاء التي یرتكبها الموظفین

  . عن الأضرار الناجمة عنها

  :أسباب اختیار الموضوع

من أبرز أسباب اختیار هذا الموضوع أنه من المواضیع الهامة في القانون الإداري وله 

في وقتنا الحالي هناك الكثیر من الأشخاص یترددون في رفع ، صلة وطیدة بمجال تخصصنا

  .لك راجع لجهلهم بأحكام المسؤولیةو ذ، دعواهم ضد المرافق العامة

  :عأهداف الموضو 

  معرفة التطور التاریخي التي مرت بها المسؤولیة الإداریة مع تحدید القواعد القانونیة

 .للمسؤولیة الإداریة التي تهدف إلى تكریس ضمانات حقوق و حریات الأفراد

 و خصائصها في النظام القضائي "الإداریةو المدنیة"معرفة مجال هذه المسؤولیة

 .الجزائري

  علیها القاضي عند تقدیر التعویضبیان عناصر التي یعتمد. 

  اظهار حدود سلطة القاضي في تقدیر التعویض و تعدیل الشرط الجزائي مع بیان

 .شروطه و خصائصه و الممیزات التي یتمیز بها

  : المنهج المتبع

اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي و التحلیلي الذي یساعد على تحدید ممیزات 

  .ل جمع المعلومات من خصائص وجزئیات موضوع البحثهذه الدراسة من خلا

  :خطة البحث

داریة عنوان المسؤولیة الإتحت اعتمدنا في إنجاز هذا البحث على فصلین، الفصل الأول 

الإطار : المبحث الأولثلاث مباحث،  للمرفق العمومي، بحیث قسمنا هذا الفصل إلى

المفاهیمي للمسؤولیة الإداریة للمرفق العمومي، والمبحث الثاني الأسس القانونیة للمسؤولیة 

الإداریة للمرفق العمومي، والمبحث الثالث نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة، أما الفصل 



 

 د 
 

، الفصل إلى مبحثین بحیث قسمنا هذا الثاني المعنون بالمسؤولیة المدنیة للمرفق العمومي

نظام التعویض في : الإطار المفاهیمي للمسؤولیة المدنیة، والمبحث الثاني: المبحث الأول

 .المسؤولیة المدنیة
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 المسؤولیة الإداریة للمرفق العمومي: الفصل الأول

بحیث تمیزت المرحلة الأولى بعدم ، المسؤولیة الإداریة تطورا مستمرا ومتزایداعرفت 

القرن ثم تدخل القضاء الإداري وأقرّ مسؤولیتها ابتداء من ، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها

ومنذ ذلك التاریخ ومسؤولیة الإدارة في توسع ، بصفة مریعة "بلانكو"بعد قضیة التاسععشر 

  .مستمر

التوسع عن طریق تطور في الاجتهاد الفقهي والقضائي خاصة فیما یتعلق وتحقق هذا 

  .بموضوع أسس المسؤولیة الإداریة وموضوع الضرر القابل للتعویض

  1.ویمكن أن نلاحظ أنه لا یوجد حالیا مجالا من نشاط الإدارة یفلت من المسؤولیة الإداریة

لأشخاص العمومیین بتحمل مسؤولیة إضافة إلى المسؤولیة الإداریة في أداة تقنیة تلزم ا

إلا أن ، أعمالهم وتصرفاتهم التي یتولّد عنها أضرار ینبغي تعویضها وفقا لقواعد قانون متمیزة

، ضرورة معرفة خصائص وممیزات المسؤولیة الإداریة وأسسها القانونیة وفق النظام الجزائري

  :ثم سنعرض هذه العناصر بالتفصیل في، هذا بصفة عامة

 المفاهیمي للمسؤولیة الإداریة للمرفق العمومي الإطار: ث الأولالمبح. 

 الأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة للمرفق العمومي: المبحث الثاني. 

 نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة: مبحث الثالثـال. 

  

  

  

  

 

 

                                                           
، عكنــونبــن ، معهــد الحقــوق والعلــوم الإداریــة، 5.ط، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، قــانون المســؤولیة الإداریــة: خلــوفي رشــید -1

  .3ص، الجزائر
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 مسؤولیة الإداریة للمرفق العموميـالمفاهیمي لل الإطار: المبحث الأول

ق إلى مفهوم المسؤولیة الإداریة لابد وأن نعرض التطور التاریخي للمسؤولیة التطر  قبل

نشأة وتطور المسؤولیة الإداریة للمرفق : وهذا من خلالالمطلب الأول، الإداریة للمرفق العمومي

 .تعریف المسؤولیة الإداریة للمرفق العمومي: الثاني المطلبوفي ، العمومي

  يـمومــالإداریة للمرفق الع مسؤولیةـوتطور الشأة ـن: المطلب الأول

ظلت الدولة بصفة عامة والإدارة بصفة خاصة ولمدة طویلة غیر مسؤولة عن وظائفها 

، ویعود ذلك إلى الفكرة التي كانت سائدة آنذاك، وكذا عن ارتكاب أخطاء أعوانها، المتنوعة

وكذا إلى فكرة ، ئ أبداوهي أن الدولة شخص معنوي مجسدة في شخص الملك الذي لا یخط

  .التزامأن المسؤولیة  باعتبارالسیادة 

بدأ المفهوم المطلق لعدم مسؤولیة الدولة 20وبدایة القرن  19القرن إلا أن في نهایة 

مما ینتج عنه تعدد الأضرار ، خاصة مع اتساع مجال تدخل الدولة في جمیع المجالات، یندثر

.المسؤولیة تشق طریقها نحو التطبیقوبدأت فكرة ، على الأفراد والأموال
1  

  هاـن أعمالـعدم مسؤولیة الإدارة ع: الفرع الأول

مبدأ عدم مسؤولیة الدولة الذي  القاضيتطور مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة على 

  :أهمها الأسباب التالیة، ساد قدیما وطویلا لأسباب وعوامل كثیرة ومختلفة

إذ كانت ، وطبیعة عواملها الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیةطبیعة الدولة القدیمة   .أ 

منع ذلك من ظهور ، قدیما دول دیكتاتوریة وبولیسیة لا تخضع لمبدأ الشرعیة ولرقابة القضاء

 2.مبدأ مسؤولیة الدولة والإدارة العامة على وظائفها غیر المشروعة والضارة

                                                           
تخصــص قــانون ، مــذكرو مكملــة مــن مقتضــیات نیــل شــهادة الماســتر فــي الحقــوق، المســؤولیة الإداریــة، مبروكــي عبــد الحكــیم -1

  .03ص، 2013سنة ، جامعة بسكرة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إداري
جامعـة ، 4ط، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، -ومقارنة ، تحلیلیة، تأصیلیةدراسة  –نظریة المسؤولیة الإداریة ، عوابدي عمار -2

  .35ص، ـ2012، الجزائر
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حیث كانت تكیف هذه ، لمرتبطة بالدولةالقانونیة بین العامل والموظف العام ا العلاقة  .ب 

وعلى وجه التحدید ، ولاسیما في النظام القانوني الأنجلوسكسوني بأخص علاقة تعاقدیة، العلاقة

 1.ویتحملون المسؤولیة الشخصیة المدنیة أمام القضاء العادي، الوكالةوالحصر هي علاقة عقد 

، والدولة القانونیة والعدالة الاجتماعیة بصفة نظریة الإنسانالاهتمام بقضایا حقوق   .ج 

 .بغض النظر عن أسالیب تطبیقها

 .إنعدام الأسالیب القانونیة والإجرائیة اللازمة لإخضاع الإدارة للرقابة القضائیین  .د 

وهو ما ساعد على عدم ، عدم بروز فكرة التفرقة بین الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي  .ه 

 .تجدید الخطأ الإداري

إذ كان ینظر إلیه على أنه یتنافى مع مبدأ المسؤولیة ولا ، مو مبدأ سیادة الدولةس  .و 

وتتمتع ، فالدولة شخص معنوي تتمتع بكافة الحقوق والامتیازات وأسالیب السلطة العامة، یلتقیان

 2.بما فیها التنفیذیة، أعمالها بالتالي لا یمكن مساءلتها عن، بالسیادة

  المسؤولیة الإداریةر ـقریـت: الفرع الثاني

ظل مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة عن أعمالها وعدم جواز مطالبها بالتعویض عن الأضرار 

أین بدأت الإدارة تعترف ، القرن العشرینوبدایةالقرن التاسع عشر التي سببتها في فترة أواخر 

قهاء على أساس حیث تم انتقاء هذا المبدأ من قبل ف، بمسؤولیتها مع التقدم وارتفاع درجة الوعي

خذ به یعد مساسا للعدالة وعدم تكریس المبدأ الدستوري الذي ینص على المساواة بین الأ

والذي لا یتفق الإلتزام الدولة بدفع تعویضات عن الأضرار التي ، الشعوب أمام الأعداء العامة

  3.تسببها بأعمالها

الإداریة لیقوم مقامه مبدأ وتتمثل العوامل التي أدت إلى انهیار مبدأ عدم مسؤولیة 

  :إذ أصبح هو الأصل بعد كل استثناء ولتحقق المساواة بین الإدارة والأشخاص في، مسؤولیتها

بعد أن كانت تفهم على أنها سلطة مطلقة لا تلتزم ، الفهم الصحیح لمبدأ سیادة الدولة .1

د حالیا تتنافى مع خضوع فلم تع، والتالي لا یمكن مقاضاتها أو إلزامها بدفع التعویض، بالقوانین

                                                           
  .36ص، المرجع نفسه، عوابدي عمار -1
، الدفعــــة الثالثــــة عشـــــر، المدرســــة العلیــــا للقضــــاء، مجلــــس قضـــــاء بجایــــة، المســــؤولیة الإداریــــة، بــــوراس یاســــمینة وآخــــرون -2

  .05ص، 2004/2005
  .09ص، المرجع السابق، یاسمینة وآخرونبوراس  -3
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وخضوعها للقانون ، إذ تقید بأحكام القانون الدولي العام على مستوى العلاقات الدولیة، للقانون

وبالتالي یمكن مسائلتها وتتحمل دفع تعویضات إذا ، الداخلي على مستوى علاقاتها مع الأفراد

 .ما ألحقت ضرر بأحد المواطنین

وهي النظام الأكثر تقبلا لفكرة المسؤولیة ورقابة ، لمانتشار الدیمقراطیة في دول العا .2

 .وخضوع جمیع المحكومین للقانون، إذ تقوم على أساس مبدأ المشروعیة، القضاء

بحیث ، انتقال الدول من المذهب الفردي الحر إلى مذهب التدخل وتبلور دورها .3

وهو ما جعلها ، وخارجیاتنحصر مهمتها في حمایة الأفراد والسهر على الأمن وسلامتهم داخلیا 

الأضرار التي تسببها الأفراد كمّا  زیادةمما نتج عن ، تقوم بأنشطة مشابهة لأنشطةالأفراد

 1.ونوعا

حیث جاء هذا ، مبدأ عدم مسؤولیة الدولة وقع تطور في تكریس هذه المسؤولیةتطبیق بعد 

فالمحاكم ، الإداریةالتطور مع التنازع دول الاختصاص بین المحاكم القضائیة والمحاكم 

ما یسبب ضررا بتطبیق قواعد دلقضائیة كانت صاحبة الاختصاص في أي نشاط للدولة عن

حیث ، قضائي في مواجهة الإدارة اختصاصكل  باستبعادوجاء مجلس الدولة ، القانون المدني

التي  محكمة النقد بأن مبادئ القانون المدني تطبق على الإدارة العمومیة بسبب الأضرار ارتأت

مرتكزا على أن الدولة  باختصاصهوطالب مجلس الدولة ، خلال قیامهم مهامهم أعوانهاسببها 

الدولة بما فیها المطالبة بالتعویض في حالة  مدیونیةیكون بمقتضاها كل شكوى رامیة إلى تبیان 

  .خروج المسؤولیة عن نطاق القاضي القضائي وتعود إلى مجلس الدولة

تقع على عاتق الدولة عن  أننازع بأن المسؤولیة التي یمكن وقد أعلنت محكمة الت

لا یمكن أن ، الأضرار التي أصابت الآخرین من فعل أشخاص تستخدمهم في المرفق العام

 وبذلك تكون قدقبلت، تحكمها المبادئ الواردة في القانون المدني والخاصة بالعلاقات بین الأفراد

ولكن بإستبعاد قواعد القانون الخاص ، بمبدأ المسؤولیة الإداریة الناتجة عن سیر المرفق العام

یمكن إدراك مدى أهمیة هذا الإعلان الذي یضع حدا لإعتقاد البدائي بعدم مسؤولیة الإدارة 

  2.لیحول هذا النقاش إلى أساس هذه المسؤولیة

                                                           
  .05ص، مرجع سابق، المسؤولیة الإداریة، مبروكي عبد الحكیم -1
محمــد بــن  2جامعــة وهــران، مجلــة علمیــة محكمــة تصــدرها كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیةالمســؤولیة الإداریة،،بناصــر یوسف -2

  .08ص، 2017دیسمبر ، 2016.ع، 08.ع، الجزائر، أحمد
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  مرفق العموميمفهوم المسؤولیة الإداریة لل: المطلب الثاني

لتحدید مفهوم المسؤولیة الإداریة كان لزاما علینا تعریفها وبیان خصائصها التي تتمیز 

 .بها

  ف المسؤولیة الإداریةـتعری: الفرع الأول

بعد البحث عن تعریف المسؤولیة الإداریة لم نتوصّل إلى التعریف اللّغوي :لغة  .أ 

 ارتكابالتي تعني ، "المسؤولیة"بل حددنا تعریف لغوي لكلمة ، لمصطلح المسؤولیة الإداریة

 .أشخاص تصرفات یكونوا مسؤولین عن نتائجها

هي التقنیة القانونیة التي تتكون أساسا من تداخل إداري ینقل بمقتضاه :اِصطلاحا  .ب 

أو القوانین الاجتماعیة إلى ، عبئ الضرر الذي وقع علیه الشخص مباشرة بفعل قوانین الطبیعة

وعلیه فإن ، شخص آخر ینظر إلیه على أنه هو شخص الذي یجب أنیتحمل هذا العبء

الأعمال ، ضررا ما من جراء أعمال الإدارة العامة المختلفةعندما تُسبب المسؤولیة الإداریة تُلْزِمْ 

 .لحة العامةوالتي تهدف في مجملها إلى تحقیق المص، القانونیة والأعمال المادیة

هي تلك الأعمال تتجمع فیها إرادة الإدارة العامة وتتجه إلى إحداث :الأعمال القانونیة

  1...اللوائح، العقود، كالقرارات، مركز قانوني

هي تلك الأعمال التي تتجه فیها إرادة الإدارة إلى تحقیق أثر قانوني : المادیة الأعمالأما

  ....ي برخصةنالمباوهدم، ووصف الشوارع، كبناء جسور

تنعقد وتقوم في نطاق النظام ، تعتبر المسؤولیة الإداریة نوع من أنواع المسؤولیة القانونیة

وتتعلق ، وتتعلق بمسؤولیة الدولة والإدارة في نطاق النظام القانوني الإداري، القانوني الإداري

: ویمكن تعریفها بالمعنى الضیق والجزئي، بمسؤولیة الدولة والإدارة العامة عن أعمالها الضارة

أو الهیئات الإداریة العامة ، الحالة القانونیة التي تقُید فیها الدولة أو المؤسسات أو المرافق"

، نهائیا بدفع تعویض عن الضرر الذي تسببت فیه للغیر بفعل الأعمال الإداریة الضارة

                                                           
: رابـط الموقـع، 2023فیفـري  13: تـاریخ دخـول الموقـع، 2021أكتـوبر  25، مقال یشرح المسؤولیة الإداریة، الصمادي لینا -1

https://www.google.com/amp/s/e3arabi.com/law  
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، لمرفقي أو الخطأ الإداري أساساوذلك على أساس الخطأ ا، سواءكانت عن قصد أو غیر قصد

  1".أو حتى دون خطأ

  طبیعة المسؤولیة الإداریة: الفرع الثاني

فلا وجود لمسؤولیة جنائیة ، إن المسؤولیة التي یعالجها القانون الإداري هي مسؤولیة مدنیة

تترتب المسؤولیة الإداریة عندما تحدث لشخص ما جراء أعمال الإدارة العامة ، للإدارة

، هذه هي المسؤولیة التقصیریة، ونشاطاتها المتمثلة في الأعمال القانونیة والمادیة التي تلتزم بها

  2.أما أعمال الإدارة التعاقدیة تدخل في مجال المسؤولیة العقدیة وتدرس ضمن نظریة العقد

  خصائص المسؤولیة الإداریة: المطلب الثالث

یستلزم منا الرجوع إلى القضیة الشهیرة ، الإدارةإن اِعتماد المرفق العام في مجال مسؤولیة 

حیث تعد قضیة ، التي ربطت فیا محكمة التنازع الفرنسیة بین المسؤولیة الإداریة والمرفق العام

  .النقطة الأساسیة والبدایة للوجود الحقیقي والواقعي للقانون الإداريبلانكو

  وـاریة على ضوء قرار بلانكة الإدـخصائص النظام القانوني للمسؤولی: الفرع الأول

 بلانكورفع أبوها السید، بجروح إثر اِصطداما بشاحنة التبغبلانكو أنیاس أصیبت الفتاة 

، دعوى تعویض ضد الدولة بصفتها مسؤولة مدینة عن الأخطاء التي ارتكبها أعوان المصنع

، القضایا احتجت الإدارة آنذاك ودفعت بعدم اختصاص المحاكم العادیة بالنظر في مثل هذه

، رفعت الدعوى أمام محكمة التنازع للفصل في الجهة التي تعرف عن الدعاوي ضد الدولة

مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب ": قررت محكمة التنازع في حكمها الشهیر على أن

لا یمكن أن تحكمها القواعد ، الأفراد بفعل الأشخاص التي تستخدمهم الدولة في المرفق العام

وأن هذه المسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة ، لعلاقة الفرد بالفرد بالنسبةفالقانون المدني ، قررةالم

وأن لها قواعدها الخاصة التي تتغیر وفقا لحاجیات المرفق وضرورة توقیف حقوق الدولة وحقوق 

  ).1873فبرایر  08في ("الخواص

                                                           
كلیــة الحقــوق والعلــوم ، الفصــل الثــاني، قــانون عــام معمــق، أولــى ماســترمحاضــرات ألقیــت علــى طلبــة الســنة ، بــو القــرارة زایــد -1

  .4، 3ص ص ، 2019/2020، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، قسم الحقوق، السیاسیة
  .11ص، المرجع السابق، بناصر یوسف -2
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وأن قواعدها خاصة التي النطق في الحكم على أن المسؤولیة لیست عامة ولیست مطلقة 

إلا أن تطور ، تتغیر وفقا لحاجیات المرفق تبدو على أنها شروط ضیقة لقیام المسؤولیة الإداریة

  1.المسؤولیة جعل هذه الشروط تسقط

  

  

  :النتائج التالیةقرار بلانكو كرّس 

  مبدأ عدم مسؤولیة الدولة عن فعل الأشخاص المستخدمین في بلانكو یعتبر قرار

 .وبین أن الصلة العامة لیست عائقا في تقریر مسؤولیتها، مرافقهم

 یظهر من خلال، المسؤولیة الإداریة لیست عامة ولا مطلقة علىبلانكو قرار  صرح: 

  وذلك بتوسع المسؤولیة الإداریة ، من القانون الوضعي اختفىبالنسبة للنفي الأول فقد

كل  حالیاعرفت المسؤولیة توسعا قویا التاسع عشر فإبتداءا من القرن ، فقد أصبحت الآن عامة

 .الأشخاص العامة ونشاطاته تخضع لهذه المسؤولیة

 فهذا یعني أنه یأخذ بعین ، بالنسبة للنفي الثاني أي عدم اعتبار المسؤولیة مطلقة

وكذا وسائل ، الاعتبار الظروف التي تعمل فیها المرافق العامة والقیود التي تضغط علیها

 .ي هي تحقیق الصالح العاموأهداف المرافق الت

والقاضي الإداري لا یلعب دورا كبیرا ، إن معطیات المسؤولیة الإداریة تكون مجموعا معقدا

متطلبات الصالح العام التي تضاف إلیها الصعوبات ، في إعداد توفیق بین متطلبات مختلفة

ائج مبدأ المساواة أمام نت، حمایة الأموال العامة، التي تعترض المرافق العامة في تنفیذ مهامها

ة مهامهم وفي یوذلك لخصوص، الحمایة اللازمة للموظفین العمومیین، القانون والأعباء العامة

إضافة إلى ، المواطنین لمسؤولیة المماثلةنفس الوقت الأخذ بعین الاعتبار مسؤولیتهم العامة 

 undébiteur(بإیجادالسماح للضحیة ، هذه الاعتبارات المتعلقة بالموظفین یضاف هدف آخر

solvable(،ولكن لیس الحال عادة بالنسبة للموظف، الإدارة تعتبر كذلك.  

هذه التهیئة ، الموظف والضحیة، فالقاضي قام بتهیئة نوع من العلاقات من بین الإدارة

  1.الذي هو في صالح الضحیة یعتبر قانونا معقد

                                                           
  .19ص، المرجع السابق، بوراس یسمینة وآخرون -1
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  بلانكوحدود الخصائص التي أقرّها قرار : انيـرع الثـالف

، لیست مطلقةبلانكو جتهاد القضائي والتشریع أن الخصائص التي كرّسها قرار بین الا

  :ویظهر ذلك فیمایلي

  

  :ل القضائيـقانوني للمسؤولیة الإداریة في الأصـظام الـالن. أ

  :اعتباره مصدر قضائي. 1

قضائیة  أي أن نظم المسؤولیة الإداریة تنقسم إلى، یمكن القول أن هذه الخاصیة نسبیة

المشرع قواعد المسؤولیة  حیث یضع، في التشریع أصلا تعد مصدرهاهذه الأخیرة ، وتشریعیة

نظام مسؤولیة ، نظام مسؤولیة المعلمین ونظام مسؤولیة البلدیة: الإداریة في عدة مجالات مثل

  .مرفق القضاء

  :داري الجهة الوحیدة المختصةالإقضاء الاعتبار  .2

الجهة الوحیدة المختصة في نظر المنازعات الناشئة عن المسؤولیة  یعتبر القضاء الإداري

كما لم ، لم یعرف المرافق العامةبلانكو أن قرار " René Chapus"حیث یرى الأستاذ ، الإداریة

ویرى أن صیانة القرار تصبح أكثر وضوحا بتعریف ، 1790تعرفها القوانین السابقة كقانون 

كل عمل تقوم بع الإدارة هدفها تحقیق الصالح العام أو تسییر مرفق  بإعتباره، العمل الإداري

إلى أن تظهر الغایة من القضاء الإداري الاختصاص في النظر في المسائل المتعلقة ، عام

  .بمسؤولیة الإدارة عن الأضرار المرتكبة من طرف موظفیها

معیار السلطة العامة إنما هو ، أن المعیار الأساسي لیس نفسه المعیار المادي كما یرى

وهي الفكرة ، باعتبار أن الدولة تستعمل دائما امتیازات السلطة العامة في تسییرها للمرافق العامة

  2.وإن لم تكن واضحةبلانكو الأساسیة التي جاء بها قرار 

جتهاد القضائي یوجد معاییر أخرى غیر معیار المرفق العام لأنه لیس معیارا بالنسبة للا

وأهم هذه المعاییر معیار السلطة العامة المشار إلیه ، ر اختصاص القاضي الإداريمطلقا لتبری

                                                                                                                                                                                           
  .10ص، المرجع السابق، بناصر یوسف -1
  .10ص، المرجع السابق، مبروكي عبد الحكیم -2
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كمعیار كاف لتقریر هذا الاختصاص في ، بلانكومن قبل مفوض الحكومة في تقریره حول قرار 

  .مجال المسؤولیة

والمشرع الفرنسي نفسه خرج عن قواعد الاختصاص المكرسة من قبل محكمة التنازع في 

أین أصبح من اختصاصه المحاكم العادیة كل نزاع یتعلق بالتعویض بكل أنواعه ، بلانكوقرار 

  .عن الأضرار الناتجة عن السیارات مهما كانت

  

  :النظام القانوني للمسؤولیة الإداریة أصیل ومستقل. ب

عن القانون المدني لیست مطلقة كما أظهرها  أصالتهاإن اِستقلالیة المسؤولیة الإداریة و 

ففي الكثیرمن الحالات یقرر القاضي الإداري تطبیق القانون المدني أو المبادئ ، بلانكوقرار 

خاصة فیما یخص تقریر التعویض وطرقه ، المقرر فیه بما یتماشى والوقائع المطروحة علیه

  .وغیرها

المسؤولیة المدنیة من أنواع المسؤولیة إضافة وبإعتبار كل من المسؤولیة الإداریة و 

فإن نظام كل منهما یشترك مع الآخر في بعض أحكام المسؤولیة القانونیة كالشروط ، القانونیة

خاصة وأن نظام المسؤولیة الإداریة حدیث ، نظامان متكاملان ومستقلان وأنهما، 1والأركان

ضرر المادي والمعنوي وكیفیة تقدیر مما یجعله یستمد أحكام وتقنیات تقدیر كل من ال، النشأة

التعویض في المسؤولیة الإداریة لتحقیق وتطبیق مبدأ التعویض الكامل في دعوى المسؤولیة 

  .والتعویض الإداري

وتجدر الإشارة أن النظام القانوني للمسؤولیة المدنیة یطبق بصفة جزئیة واستثنائیة في 

عكس النظام القضائي ، ازدواجیة القضاءالنظام القضائي القائم على أساس مبدأ 

  .الأنجلوسكسونیبإعتباره نظاما موحدا

یبقى هو الأساس الذي یعتمد علیه في كل زمان بلانكو وفي الأخیر یمكن القول أن قرار 

ثورة حقیقیة "وصدق من قال أنه ، بدلیل أن النتائج المترتبة عنه لا تزال مطبقة لیومنا هذا

  2".فیالاجتهاد القضائي

                                                           
  .11ص، المرجع السابق، مبروكي عبد الحكیم -1
  .12ص، المرجع نفسه، مبروكي عبد الحكیم -2
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  الأسس القانونیة للمسؤولیة الإداریة: مبحث الثانيـال

لأنه لا یمكن إجبار الإدارة على ، الأصل أن مسؤولیة السلطة الإداریة قائمة على الخطأ

غیر أنه في بعض الحالات تكون بصدد مسؤولیة بدون ، تعویض الضرر إلا بوجود الخطأ

وفي ، یة الإداریة على أساس الخطألمسؤولالمطلب الأولاوتبعا لذلك سوف نتناول في ، خطأ

  .المسؤولیة الإداریة بدون خطأالمطلب الثانی

  

  

  المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ: المطلب الأول

بمعنى أنه یشترط وجود خطأ ، مسؤولیة قائمة على الخطأ، تعتبر مسؤولیة السلطة العامة

، صادرة عن أحد ممثلیه على الأقلأو من في حكمه لقیام مسؤولیة ، من جانب الشخص العام

لأن الشخص المعنوي لا یمكن أن تصدر عنه إرادة أو سلوك ولا ارتكاب ، عونا كان أو متبوعا

  1.الخطأ

  المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي: الفرع الأول

هو ذلك الخطأ الذي ینسب إلى ، یعتبر الخطأ المرفقي أو ما یعرف بالخطأ المصلحي

  .أي أن یكون سبب الضرر هو المرفق بالذات، المرفق

  ):la faute de service(تعریف الخطأ المرفقي . أ

أن أساتذة القانون وكذا أعضاء المحاكم متفقون حول التقریر بأنه محیو أحمدكتب الأستاذ 

الخطأ وأنه یمكن تعریف ، ...وأن الخطأ أكثره مسألة حالة، من الصعب تعریف الخطأ المرفقي

وهذا ما سنقوم ،2"الخطأ المرفقي عن الخطأ الشخصي"یعني تمییز ، المرفقي بعد تعریف سلبي

  .به في الفروع اللاحقة

                                                           
  . 23ص، 2007، دار الخلدونیة، 1.ط، 1.ج، دروس في المسؤولیة الإداریة، بن شیخ آث ملویا لحسن -1
  .214ص، 2003، 5.ط، المطبوعات الجامعیةدیوان ، المنازعات الإداریة، محیو أحمد -2
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بحیث یُعد من ، الخطأ الذي لا یمكن فصله عن الواجبات الوظیفیة": على أنهفالینوعرفه 

الخطأ الذي یرتكبه ": بأنههوریو كما عرفه ، "المخاطر العادیة التي یتعرض لها الموظفون

  ".الموظف بقصد

الخطأ الذي یُنسب إلى ": عرف الخطأ المرفقي على أنهعلي خطار شنطاویأما الأستاذ 

المرفق نفسه وتتولى الدولة من میزانیتها عبء التعویض عن الأضرار الناجمة عنه حتى ولو 

  ".كان مرتكب الفعل المكون للخطأ موظفا معینا

الخطأ الذي یتسبب فیه الإهمال أو التقصیر المولد : "عكاشة فعرفهوأما هشام عبد المنعم 

حتى ولو قام به مادیا أحد الموظفین ویترتب علیه مسؤولیة الإدارة ، للضرر إلى المرفق ذاته

وعلیه فإن الخطأ المرفقي هو كل خطأ ، العامة عن الأضرار الناجمة وتحمیلها عبء التعویض

یتسبب في إحداث الضرر سواء كان مرتكب الخطأ و ، غیر شخصي منسوب إلى المرفق

  1".أو عدم إمكانیة تحدید مرتكب الخطأ، أو موظفین معینین، شخصا معینا بالذات

بأنه الخطأ الذي ویقصد أیضا بالخطأ المرفقي من خلال تعریف الأستاذ عبد القادر عدو 

، التعویض عن الضرر وتتحمل الإدارة عبء، ینسب إلى المرفق العام ذاته ولیس إلى الموظف

  .ویعود اختصاص الفصل في دعوى المسؤولیة المترتبة عن الخطأ المرفقي إلى القضاء الإداري

إذا كان الفعل الضار غیر شخصي وإذا : "كما عرفه الأستاذ لافیرییر الخطأ المرفقي بأنه

إنسان بكل ضعفه ومیوله وعدم  اِكتشف عن مسیر على الأقل معرض للخطأ ولیس عن كل

  2."فإن العمل یبقى إداري ولا یمكن إحالته على المحاكم العادیة، حذره

نشیر بعبارة أخطاء مرفقیة إلى تلكالتي : بقوله فقد عرّف الخطأ المرفقيوأما الأستاذ شابي 

  .لا تقبل الفصل عن ممارسة الوظائف الأخرى بصفتها أخطاء شخصیة

الخطأ الذي یشكّل إخلال بإلتزامات وواجبات قانونیة : مرفقي بأنهوكذلك عرف الخطأ ال

المسؤولیة المرفق العام ذاته ویُعقد سابقة عن طریق التقصیر والإهمال الذي ینسب إلى 

  .الإداریة

                                                           
1

، فـرع قـانون عـام، مـذكرة ماسـترفي الحقـوق، المسـؤولیة الإداریـة علـى أسـاس الخطـأ المرفقـي، بـن عیسـى فـایزة، بن عدة لبنـى -

  .10ص، 2016، بجایة، میرة، جامعة عبد الرحمان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة
  .134ص، المرجع السابق، شیخ آث ملویا بن -2
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وواجبات  الخطأ الذي یشكل إخلالا بإلتزامات: "كذلك عرفه الدكتور عمار عوابدي بأنه

قانونیة سابقة عن طریق الإهمال الذي ینسب إلى المرفق العام ذاته ویقیم المسؤولیةالإداریة 

ویكون الاختصاص بالفصل والنظر فیه لجهة القضاء الإداري في النظم القانونیة ذات النظام 

  1".القضاء الإداري

  .سلبیاوإنما اعتمد على تعریفه تعریفا ، لم یعرف المشرع الخطأ المرفقي

: على مایليالمتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم 144وبالرجوع إلى نص المادة 

البلدیة  بوالتي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي ومنتخ الأخطاءالبلدیة مسؤولة مدنیا على "

وتلزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجهة ، ومستخدموها أثناء دراسة مهامهم أو بمناسبتها

  2".القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ شخصیا

المتضمن  1985مارس  23المؤرخ في  59-85من المرسوم رقم  22ونصت المادة 

یجب : "القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة نجدها تنص على أنه

حرمة المرتبطة بمهامهم ولو كان ذلك على العمال أن یتجنبوا جمیع الأفعال التي تتنافى وال

  3".خارج الخدمة

حتى وإن كان من الممكن التعرف ، إلا أنه لا یعتبر الخطأ المرفقي بالضرورة خطأ مجهولا

فإن الخطأ المرتكب لا یفقد صفة الخطأ المرفقي إذا ، على أعوان الإدارة مصدر خلل في سیرها

  4.لم یقوم خصائص الخطأ الشخصي

ارتباطه بالوظیفة العامة  ذاته خطأ شخصي من العون العمومي وبحكم فالخطأ في حد

 .إلى خطأ مرفقي نُسِبَ 

  :خصائص الخطأ المرفقي. ب

                                                           
كلیــة ، تخصــص قــانون إداري، مــذكرة ماســتر فــي الحقــوق، المســؤولیة الإداریــة علــى أخطــاء الموظــف العــام، بــن مشــیش فریــد -1

  .42، 41ص، 2013/2014، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة
-11یعدل ویتمم بعض أحكـام القـانون رقـم ، 2021أوت  21ه الموافق لـ  1432محرم  22المؤرخ في  13-21أمر رقم  -2

  .المتعلق بالبلدیة، 2011جوان  22ه الموافق لـ  1432رجب  20المؤرخ في  10
  .یتعلق بتعویض الخبرة، 1985مارس  23ه الموافق لـ  1405رجب  01المؤرخ في  58-85مرسوم رقم  -3
  .7ص، المرجع السابق، بناصر یوسف -4
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ولا یتحقق إلا بواسطة ، أو نشاط المرافق العامة، ینسب الخطأ المرفقي إلى النشاط الإداري

  :أساسین هما ولذا یتمیز الخطأ المرفقي بطابعین، أعضاء أو موظفین تابعین للإدارة

 الخطأ المجهول هو الخطأ الموضوعي الذي یصعب أو :طابع الخطأ المجهول

فالخطأ المرفقي المرتكب من طرف شخص مجهول لا یبد ، یستحیل نسبه إلى موظف معین

وعادة ما یكون الخطأ مادیا ، لأن مرجع الخطأ خلل في سیر المرفق العام، ذلك مسؤولیة الإدارة

إلا أن ، المرفق ففي هذه الصورة نتحدث عن خطأ، ن عمومیون معلومینمرتكبا من قبل أعوا

ومهما یكن من ، مرتكب الخطأ مجهول بعض الفقهاء أن حسبعبارة الخطأ المرفقي یقصد بها 

ذلك لأن إلتزامات الإدارة هي محل مساءلة ، كثیرا یهمفإن الشخص العون لا ، أمر هذا التمیز

 .ولیس إلتزامات هذا العون

 لا یطرح هذا النوع من الخطأ المرفقي الذیقوم به الموظف : الخطأ المباشر طابع

مما یسهل تحدیده وتحدید الإدارة المنتمي ، خلال تأدیة مهامه أي مشكل لأن مرتكبه معروف

 .إلیها

وبالتالي حینما ، مي قام بتصرف خاطئو ینسب الخطأ المرفقي مباشرة إلى شخص عم

فإن الخطأ المرفقي یعتبر مرتكبا ، ق العام الذي ینتمي إلیهتختفي شخصیة العون خلف المرف

وبمعنى آخر یعتبر القاضي أن الخطأ قد ارتكب من طرف الشخص العمومي ، من قبل الإدارة

  1.الذي نسب إلیه

  :صور الخطأ المرفقي. ج

فإن الحالات التي یمكن أن ، إذا كان الخطأ المرفقي یتمثل في إخلال الإدارة بإلتزاماتها

فالخطأ المرفقي لا یأخذ صورة ، تشكل الأخطاء المرفقیة التي تعیق السیر العادي للإدارة متعددة

بإعتبار أن الأفعال المكونة للخطأ المرفقي والتي ، واحدة بل تتعدد صوره لدرجة یصعب حصرها

ثلة لذا قام الفقه بحصر الخطأ المرفقي في ثلاث صور المتم، یتجسد فیها الخطأ كثیرة ومتنوعة

  .امتناع المرفق العام عن أداء الخدمة، البطء في أداء الخدمة، في التنظیم السیئ للمرفق العام

  للمرفق العام السیئالتنظیم:  

                                                           
تخصـص قـانون المؤسسـات ، مـذكرة ماسـتر، المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقـي، میساوي اسماعیل، الكیال أحمد -1

  .09ص، 2019-2018، أدرار، جامعة أحمد درایة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الاقتصادیة
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أي ، تظهر هذه الصورة في الحالة التي یؤدي فیها المرفق العام الخدمة المطلوبة منه

نتیجة أداء الجهة ، بالغیر قیامه بأعمال إیجابیة ولكنها أعمال إیجابیة خاطئة تلحق ضررا

وفي هذه الحالة تسأل الإدارة عن التعویض بسبب أنها لم ، الإداریة خدماتها على الوجه السیئ

  .تؤدي الخدمة المنوطة بها على أكمل وجه

ومثال ، فقد ینشأ الضرر عن فعل صادر عن أحد الموظفین، للحالات هذه صور متعددة

فاندفع وراءه الناس ، وقائعها في أن ثورا هاجا هربتتلخص التي توماس بریكو  ذلك قضیة

، 1بجراح وهو داخل منزلهتوماس بریكو ثم انطلق عیار ناري أصاب السید ، محاولین الإمساك به

فقضى مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة المرفق لعدم اتخاذ ، فرفع دعوى مطالبا الإدارة تعویضه

  .الاحتیاطات اللازمة لمنع حدوث هذا الحادث

ویمكن أن ینتج ، كما یمكن أن یكون مصدر الضرر أشیاء أو حیوانات تملكها الإدارة

كأن یصاب أحد الموظفین بإختناق نتیجة سوء تهویة ، الضرر كذلك عن سوء تنظیم المرفق

  .الأماكن

، من هذه الصورة یتضح أن القضاء جعل من التنظیم السیئ في تسیر الخطأ المرفقي

  2.وحث الإدارة على ضرورة الانتباه، المضرورحفاظا على حقوق 

 البطء في أداء الخدمة:  

ومع ذلك ، المقصود بهذه الصورة هو أن الإدارة تكون غیر ملزمة وغیر مقیدة بمدة معینة

هناك بعض الحالات التي ، وبغیر مبرر في تقدیم الخدمة إلى الأفراد، تتأثر أكثر من اللازم

ومن بینها نذكر التأثیر ، قد تشكل خطأ مرفقیا تسأل الإدارة عنهاعتبرها مجلس الدولة الفرنسي 

التأخیر في البحث ، التأخیر في تنفیذ الحكم القضائي، غیر العادي في الرد على طلبات الأفراد

  .عن تظلمات الإدارة

الإدارة التي لا تكون مقیدة بمدة زمنیة محددة بجهل من الإدارة بإمتلاكها  تباطأإن حالة 

غیر أن تباطئها لفترة غیر معقولة وغیر مبررة یجعلها مسؤولة ، التقدیریة في هذا المجال السلطة

  1.عن أي ضرر یحدث بسبب هذا التأخیر

                                                           
كلیة الحقـوق ، ماستر في القانون الإداريمذكرة  ، الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولیة الإداریة، قرزو نصیرة، مسعودي فاطمة -1

  .20ص، 2013/2014، جامعة أدرار، قسم الحقوق، والعلوم السیاسیة
  .22ص، المرجع السابق، قرزو نصیرة، مسعودي فاطمة -2
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 امتناع المرفق العام عن أداء الخدمة:  

وتتمثل هذه الصورة في امتناع الإدارة عن القیام بفعل أو ، یسمى كذلك بالجمود الإداري

وكان من شأن هذا الامتناع إلحاق الضرر ، علیها القیام به تصرف معین أوجب القانون

حیث ، وفي هذه الحالة تقوم المسؤولیة على أساس فعل سلبي صادر عن المرفق العام، بالأفراد

بل هو واجب ، أن مباشرة الإدارة إختصاصاتها لیس امتیازا تزاوله كیف ومتى شاءت وأرادت

ؤدیه بكل أمانة وحرص من أجل تحقیق المصلحة ویجب علیها أن ت، یفرضه علیها القانون

بذلك یكون امتناعها عن أداء هذا الواجب خطأ مرفقیا یوجب مسؤولیتها عن التعویض ، العامة

  2.من جراء هذا الامتناع تضررواوهذا لحمایة الأفراد الذین 

  :درجات الخطأ المرفقي.د

ولا یتحقق هذا النشاط ، العامة ینسب الخطأ المرفقي إلى النشاط الإداري أو نشاط المرافق

  .إلا بواسطة أعوان أو موظفین تابعین للإدارة أو للمرافق العامة

  .وخطأ جسیم، وینقسم الخطأ المرفقي في قواعد المسؤولیة الإداریة إلى خطأ بسیط

  :الخطأ الجسیم. 1

عدم كما یقصد به الإهمال و ، یقصد بالخطأ الجسیم الذي فیه حد یسمح بإفتراض سوء نیة

  3.التبصر الإخلال بواجب ثابت محقق لا جدال فیه

 :ویتخذ الخطأ الجسیم كُلیا لترتیب المسؤولیة الإداریة لبعض المرافق وبعض الأنشطة منها

  :النشاط الطبي1.1

یمیز القضاء الإداري ضمن نشاطات المستشفى بین النشاط الإداري وبین النشاط الطبي 

وما یتطلبه ، نظرا لدقته وخطورته، یشترط فیه الخطأ الجسیم ونشاطات العملیات الجراحیة التي

  .من مؤهلات ومهارات

  

                                                                                                                                                                                           
  .19، 18ص، المرجع السابق، بن عیسى فایزة، بن عدة لبنى -1
  .25ص، المرجع السابق، فرزو نصیرة، مسعودي فاطمة -2
كلیـة الحقـوق والعلـوم ، تخصـص القـانون العـام الـداخلي، مذكرة الماستر في القانون، المسؤولیة الإداریة للبلدیة، عطار فتیحة -3

  .33ص، 2016، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، قسم الحقوق، السیاسیة
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  :نشاط الرقابة الوصائیة 2.1

نظرا لدقة التي تمتاز بها ممارسة الرقابة الوصائیة التي تعود لإحترام حریة التصرف 

الإداریة فإن القاضي الإداري یشترط لإقامة المسؤولیة ، المعترف بها لأشخاص محل الوصایة

  .في هذا المجال الخطأ الجسیم

  :نشاط مصالح البحوث 3.1

یشترط فیه الخطأ الجسیم سواء كانت الضحیة من بین الموقوفین أو الموظف لحق به 

  .الضرر بسبب أحد الموقوفین

  

  :نشاط مصالح مكافحة الحریق 4.1

مهما كانت ، یشترط القضاء الإداري لترتیب مسؤولیة مثل هذا المرفق الخطأ الجسیم

  .وهذا نظرا لصعوبة وخطورة مهمة هذه المصالح، صورة الخطأ

  :مصالح الشرطة 5.1

أما ، إذ تقوم مسؤولیة مصالح الشرطة عن أعمالها المادیة على أساس الخطأ الجسیم

 .نشاطها الإداري التنظیمي فیكفي فیه الخطأ البسیط

  :مصالح الضرائب 6.1

عندما یتعلق الأمر بنشاط ، أساس الخطأ الجسیمتكن مصالح الضرائب مسؤولیة على 

وتبقى النشاطات التي لیست لها علاقة ، إقرار أساس الضرائب والتحصیل عنها

بموضوعالضرائب أو صحة المتابعة تؤدي إلى مسؤولیة مصالح الضرائب على أساس الخطأ 

  1.البسیط

  :الخطأ البسیط. 2

فإن الخطأ البسیط ، الإداریة للمرافق العامةإذا كان الخطأ الجسیم نشاط لقیام المسؤولیة 

  .أصبح كافیا لقیامها

                                                           
، قســم الحقــوق، الحقــوق والعلــوم السیاسـیة كلیـة، معــاییر تحدیـد المســؤولیة الإداریــة فـي الجزائــر، عولـة ســعدیة، عـزوزي فوزیــة -1

  .32ص، الجلفة، جامعة زیان عاشور، تخصص إدارة ومالیة، مذكرة ماستر حقوق
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توماس قریكو ومن الملاحظ من تعلیق مستشار الحكومة على قرار ذكره 

)tomassgrecco(، أنه أكد على أن مجلس الدولة الفرنسي الذي كان یشترط بلوغ الخطأ درجة

حیث یمكن لهذا الأخیر أن ، بسیط أصبح یسلم بهذه المسؤولیة بمجرد توفر خطأ، من الجسامة

یتحقق من عدم مسؤولیة القرار المتخذ لأن اتخاذ القرارات التنظیمیة أو الفردیة لا یصطدم من 

نظرا لطبیعة هذا ، وظیفة الضبط الإداري في إطار كالقرارات المتخذة، المفروض بعوائق هائلة

  .كإشتراط الخطأ الجسیم، ة أكبرالنشاط الذي لا یتطلب الخطورة أو السرعة التي تبرر حمای

مثل ذلك مسؤولیة مرفق الشرطة على أساس الخطأ الجسیم في النشاط المادي التنفیذي 

وهذا ما جاء ، یجب أن یكون المتضرر هو المقصود من هذا النشاط، بإستعمال الصلاح الناري

 لیةجوی 27الصادر في )Auberge dumont(به قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

فأطلق أحد أعوان ، خرق الحاجز الأمني الذي أقامته الشرطة)Dumont(حیث السید ، 1951

فرفع السید ،)Dumont(ومن معه )Auberge(فأصیب ، الأمن الرصاص على السیارة

)dumont(أن لا مسؤولیة لمرفق الشرطة عن ": دعوى أمام مجلس الدولة الذي جاء في قراره

  1".المعنیین بالإجراءات الأمنیة الأضرار التي تصیب الأفراد

  :أمثلة عن الخطأ المرفقي

  أن یخطئ أحد الأطباء بتطعیم عدد من الأطفال ضد البكتیریا بدون اتخاذ الإجراءات

 ).مرفق المستشفى(إلى تسمم الأطفال  یؤديف، الوقائیة اللازمة

 أن یخطئ الموظف خطأ قانونیا في حالة تجاوز سلطته واختصاصه بصورة بشعة ،

 ).مرفق الإدارة العامة(كما لو أمر أحد المواطنین بهدم حائط یملكه أحد الأفراد بدون وجه حق 

 سواء كانت ، أن یخطئ أحد الموظفین بفعل جریمة جنائیة تخضع لقانون العقوبات

  .أو السرقة، أو القتل، أوجریمة الخیانة، الجریمة مقصورة على الموظفین كجریمة إفشاء الأسرار

  المسؤولیة الإداریة على أساسا الخطأ الشخصي: الثانيالفرع 

أن ) یُبَین(الذي یُظهر ، یعتبر الخطأ الشخصي الخطأ الذي یرجع إلى الموظف العمومي

أي الخطأ الذي یبیّن لنا العون سلبیات عواطفه ، عمله یقید هدف شخصي غیر وظیفي

  .وتصوراته

                                                           
، تخصص قانون عام معمق، مذكرة الماستر في الحقوق، المسؤولیة الإداریة لمرفق الشرطة، لعویسي صبرینة، بوشفرة أمینة -1

  .47، 46ص ص ، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحي، الحقوققسم ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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  :تعریف الخطأ الشخصي. أ

هو الخطأ الذي یقترفه عمار عوابدیبحیث عرفه الأستاذ ، الشخصيتعدد التعریفات للخطأ 

أما القانون المدني فیكون ، لتزامات وواجباته القانونیة یقررهاأو یرتكبه الموظف العام إخلالا با

لیته الشخصیة وقد یكون الإخلال یرتب ویقیم مسؤو ، الخطأ الشخصي للموظف العام خطأ مدنیا

فیكون ، نونیة الوظیفیة المقررة والمنظمة بواسطة قواعد القانون الإداريلتزامات والواجبات القابا

إن كل . یقیم ویعقد مسؤولیة الموظف تأدیبیة، الخطأ الشخصي للموظف العام هنا خطأ تأدیبیا

في  الموظفوكل خطأ یرتكبه ، وكل مس بالطاعة عن قصد، تقصیر في الواجبات المهنیة

إلى عقوبة تأدیبیة دون الإخلال عند اللزوم بتطبیق قانون  أو أثنائه یعرضه، ممارسة مهامه

  1.العقوبات

فهو یكشف عن ، قائصه وتهوراتهأنه هو الذي یظهر فیه الإنسان بنلا فیریر أما تعریف 

  2.وهو یبین أن نشاط العون یمیله هدف شخصي غیر وظیفي، ن وعن نیته في الأذىالعو 

وكذلك الأستاذ ، أساس الخطأ الجسیمبأنه الخطأ الشخصي هو جاز ویقول الأستاذ 

فحسبه هو الخطأ الشخصي هو البحث عن الهدف المتتبع من طرف الموظف ولیست دوجی

  .جسامة الخطأ

ثم غیر من موقفه ، فقد شبه في البدایة الخطأ الشخصي بالخطأ الجسیمهوریو أما الأستاذ

أو لأعراض ، نیة أو إرادة مخالفة للقانون للموظفواعتبر أن الخطأ یكون شخصیا إذا كان 

 3.المرفق

  

  :تصنیفات الخطأ الشخصي. ب

والتي یمكن أن ، على الرغم من صعوبة الإحاطة بجمیع الأخطاء الشخصیة وتصنیفها

وهي الخطأ العمدي ، تظهر إلا أنه بالإمكان التعرف على ثلاث فئات كبیرة للخطأ الشخصي

  .العموميوالجرم الجنائي للعون ، والخطأ الجسیم الغیر عمدي

                                                           
  .119ص، المرجع السابق، عمار عوابدي -1
مــذكرة ماســتر تخصــص قــانون ، المســؤولیة الإداریــة علــى أســاس الخطــأ وأهــم تطبیقاتهــا فــي القضــاء الإداري، عویســي وداد -2

  .23ص، بسكرة، خیضرجامعة محمد ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، إداري
  .11ص، المرجع السابق، خلوفي رشید -3
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  :الخطأ العمدي 1.ب

، الضرر وقیامه بمهمته إلى الإیذاء  الذي یهدف خلال العموميوهو تصرف العون 

یصبح ، ولكن عندما تكون مستترة نوعا ما، وعندما تظهر هذه النیة فمن السهل التعرف علیها

لفرد المستهدف الذي یرمي وللوصول على ذلك یستعمل القاضي معیار ا، من الصعب كشفها

ذي ، إلى أن الموظف هل تصرف بقصد تحقیق مصلحة المرفق أو قام بتصرف لغرض آخر

ولتوضیح ذلك نأخذ من القضاء ، طبیعة شخصیة ولعدم وجود أمثلة في القضاء الجزائري

أحد الأشخاص دون سبب  ضدالفرنسي مثال قام أحد الموظفین بإفتعال ملاحقات جزائیة 

  1.فهذا الفعل الغیر المبرر یعدخطأ شخصیا، وى تعمده بإیذائهس، مقبول

  :الغیر العمدي الجسیمالخطأ  2.ب

ولیس لها باعث ، هو غلط فاضح مرتكب من طرف العون العمومي مستوحى من المرفق

كهذا له طبیعة من شأنها إلزام  وخطأ، فهو شعور عمیق أدى إلى ظهور الإیذاء، شخصي

مثل أن یطلب أحد الجنود إدخاله للمستشفى ، مسؤولیة العون الشخصیة أمام القاضي العادي

  2.فهذا الخطأ الجسیم یلزم مسؤولیة الطبیب، إلا أن الطبیب العسكري فیموت الجندي

  :الجرم الجنائي للعون العمومي 3.ب

فإن ، الأخیرةیقصد بالجرم الجنائي المخالفة المرتكبة أثناء ممارسة المهام وخارج هذه 

ولكن قد تحدث ، العون أصبح كأي مواطن عادي مسؤول عن كل عمل خاطئ ویرتب أضرارا

یجب : أمثلة عن ذلك، 3أن یرتكب الموظف أثناء تأدیة مهامه خطأ یشكل عادة القانون العام

مما قد یتعرض له من تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو  العموميموظف على الدولة حمایة ال

ویجب علیها ضمان التعویض لفائدته عن الضرر الذي قد یلحق ، عتداء أثناء ممارسة وظیفتها

  .به

  علاقة الخطأ المرفقي بالخطأ الشخصي: الفرع الثالث

                                                           
  .07ص، المرجع السابق، عویسي وداد -1
  .08ص، المرجع نفسه، عویسي وداد -2
  .24ص، نفسه، المرجع عویسي وداد -3
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بینما یرتب ، العادیةإن الخطأ الشخصي یرتب مسؤولیة الموظف الشخصیة أمام المحكمة 

  .الخطأ المرفقي مسؤولیة الإدارة العامة أمام القضاء الإداري

  

  

  

 :معیار التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القضاء الجزائري .1

إن القضاء الإداري لم یتقید أو یلزم بمعیار معین للتمییز بین الخطأ الشخصي و الخطأ 

واتجه في قضاءه إلى تحدید الخطأ ، قضیة وفقا لمقتضیاتهاالمرفقي إنما كان یفصل في كل 

  :الشخصي في الحالات التالیة

 :منبت الصلة بالمرفق العامأ إذا كان الخطأ .1

مثال ذلك ، إطلاقاإذا كان الخطأ المرتكب المنسوب إلى الموظف لا علاقة له بوظیفته 

أو كان العمل الضار الذي ، یتنزه بسیارته الخاصة فأصاب أحد المارة بضررموظف خرج 

كأن یقبض الشرطي ، ارتكبه الموظف أثناء العمل إلا أنه منبت الصلة تماما بواجبات الوظیفة

ثم یتعدى علیه اعتداءا عنیفا ودون مقاومة ، على أحد الأفراد ویضعه في أحد أقسام الشرطة

، العام یسأل عنه فهنا یعتبر الخطأ في نظر مجلس الدولة الفرنسي خطأ شخصیا للموظف، منه

  1.سواءا كان عمدیا أو غیر عمدي

  :ب إذا كان الخطأ عمدیا مستهدفا غیر خدمة المصلحة العامة.1

 علاقةأي إذا كان الخطأ لیس له ، في حالة ارتكاب موظف خطأ أثناء تأدیة مهامه

فإنه یعد خطأ شخصي إذا قصد الموظف المخطئ الإضرار بالأفراد ومدى ، بالمرفق العام

لكه أحد الأفراد دون كإصدار أمر هدم حائط یم، من خصمه أو قریب لهبنیة الانتقام  تصرفه

ارتكاب أعمال العنف على أس ، تهام أحد الرؤساء مرؤوسیه بالسرقة دون مبررا، أي وجه حق

إتلاف الوثائق الإداریة قصد الإساءة إلى ، إلخ....شخص في مكان العمل كالضرب والسب

استعمال تجهیزات أو أملاك ، إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنیة، صلحةالسیر الحسن للم

                                                           
  .140ص، المرجع السابق، عوابدي عمار -1
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والأمثلة كثیرة عن ، )كالسیارة(الإدارة لأغراض شخصیة أو لأغراض خارجة عن المصلحة 

  .ذلك

  

  

  

  :ا كان الخطأ قد بلغ درجة الجسامةج إذ.1

، زمانا ومكانا( الوظیفیةإن الخطأ الغیر العمدي الذي یتم ارتكابه خلال القیام بالواجبات 

، یمكن اعتباره خطأ شخصیا حتى ولو استهدف المصلحة العامة إذا كان الخطأ جسیما) هدفا

  1:وتظهر جسامة هذا الخطأ في ثلاثة صور

 كما لو ارتكب الطبیب خطأ شخصیا ، أن یخطئ الموظف خطأ جسیما:الصورة الأولى

ضرر بالمریض بسبب سوء استعمال  إحداثوأدى ذلك إلى ، بواسطة وسائل المستشفى العام

وبالتالي ، فهذا یعد حالة من حالات الخطأ الشخصي والمرفقي، الأجهزة الطبیة من قبل الطبیب

وكذا الحل بالنسبة إلى رجل الشرطة الذي ، مسؤولیة كل من الطبیب والمستشفى الجمع بین

أو ، قاوم أمر القبض علیه یضرب المتهم ضربا عنیفا دون أن یكون هذا المتهم قد حاول أو

 أوكما لو تناول الكحول ، استعمال الأسلحة الناریة دون أن یكون ذلك مقتضى من واقع الحال

كل هؤلاء یرتبكون خطأ یتعدى في جسامته الخطأ الذي یمكن ، المخدرات داخل أماكن العمل

الإداري خطأ  توقعه وانتظار في مثل هذه الصور والظروف لحین یُعد هذا الخطأ في النظر

 .شخصیا یرتب ویعقد مسؤولیة الموظف

 وذلك یتمثل في تجاوز ، أن یخطئ الموظف خطأ قانونیا جسیما:الصورة الثانیة

 .واختصاصاته بصورة بشعة لسلطاتهالموظف 

 أن یكون الفعل الصادر من أحد الموظفین مكونا من الجریمة الجنائیة :الصورة الثالثة

، كجریمة الخیانة الموظفینسواء كانت الجریمة مقصورة على ، تخضع لقانون العقوبات

                                                           
  .141ص، السابق، المرجع عوابدي عمار -1
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ومسألة جسامة هذه الأخطاء تقدیریة متروكة ، السرقة، الضرب، الأموال اختلاس، الإعتداء

 1.للقضاء

 

  :معیار التفرقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في التشریع الجزائري. 2

بل قام ، الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقيلم یحدد المشرع الجزائري معیار محدد یمیز 

 144وص كالمادة ویظهر ذلك من خلال بعض النص، لبیةبتعریف الخطأ الشخصي بطریقة س

البلدیة مسؤولة مدنیا على الأخطاء التي یرتكبها : "المتعلق بالبلدیة 10-11من قانون رقم 

 .ممارسة مهامهم أو بمناسبتهاالبلدیة ومستخدموها أثناء  بورئیس المجلس الشعبي البلدي ومنتخ

وتلزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة 

  2".ارتكابهم خطأ شخصیا

كأن یكون ، أو بمجرد تحدید عن طریق ذكر الحالات التي یعتبر فیها الخطأ شخصیا

المتضمن القانون الأساسي 03-06من الأمر 31حیث نصت المادة ، الوظیفةمنفصلا عن 

إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر بسبب خطأ في الخدمة ویجب ": للوظیفة العامة

على المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط 

  3".م الموكلة لهما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصیا یعتبر منفصلا عن المها، علیه

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 74-75من الأمر  23أو یكن جسیما حسب المادة 

تكن الدولة مسؤولة بسبب الأخطاء المضرة بالغیر والتي یرتكبها ": وتأسیس السجل العقاري

ودعوى المسؤولیة المحركة ضد الدولة یجب أن ترفع في أجل ، المحافظ أثناء ممارسة مهامه

  .ابتداءا من اكتشاف فعل الضرر وإلا سقطت الدعوىعام 

  .تداءا من ارتكاب الخطأباادم الدعوى بمرور خمسة عشر عاما وتتق

  ".وللدولة الحق في رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسیم لهذا الأخیر

                                                           
  .141ص، نفسهعوابدي عمار، المرجع  -1
  .المصدر السابق، المتعلق بالبلدیة، 10-11یعدل ویتمم القانون رقم  13-21أمر رقم  -2
یتضــمن القــانون الأساســي ، 2006یولیــو  15ه الموافــق لـــ 1427جمــادى الثانیــة عــام  19المــؤرخ فــي  03-06الأمــر رقــم  -3

  .العام للوظیفة العامة
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  :المعیار الذي اعتمد علیه المشرع الجزائري.3

المشرع الفرنسي في القضاء الفرنسي أخذ بنظریة الجمع أخذ بالخطأ المرفقي لكن حال 

لحین تجاوز فكرة التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي إلى ، بین الأخطاء في بعض الحالات

فكرة تطبیق العدالة لأن في بدایة الأمر القضاء الفرنسي كان همه الوحید التفرقة بین الخطأ 

الإداریة والجانب الاقتصادي والتكنولوجي أصبحت الشخصي والمرفقي لكن مع تطور المسؤولیة 

المسؤولیة مهمة القضاء الإداري تطبیق العدالة حتى أصبحت بعض الأخطاء الشخصیة تقیم 

  .وهو الاستثناء على الأصل، الإداریة

  :قاعدة الجمع بین الخطأ الشخصي والمرفقي .4

وهذا ما أدى إلى ، قد تشترك أحداث الخطأین معا في إحداث الضرر المولد للمسؤولیة

فطبقا لإزدواج القضاء المدني والإداري ، ظهور قاعدة الجمع بین الأخطاء والمسؤولیات

تجوز من الناحیة النظریة أن ترفع دعوى قضائیة أمام القضاء ، واستقلال كل منهما عن الآخر

وفي نفس الوقت ، وتحكم على الموظف بالتعویض كاملا، العادي فیقرر أن الخطأ شخصي

غیر أن هذا الحل ، یعرض الأمر عن القضاء الإداري فیقرر أن الخطأ مرفقیا ویحكم بالتعویض

  .لا یمكن قبوله من الناحیة العلمیة

ولعلاج هذه الحالة اتجه القضاء الإداري الفرنسي نحو إباحة الجمع بین الخطأین 

ة في الرجوع على مع تقري حق الإدار ، والحكم على الإدارة بالتعویض، )الشخصي والمرفقي(

  .موظف الإدارة بالتعویض الذي یكون قد دفعته للمضرور عن الخطأ الشخصي

حیث قرر مسؤولیة الإدارة عن تعویض ، القضاء الإداري إلى أبعد من ذلك واتجه

الأضرار الناتجة عن خطأ العون العمومي الشخصي في الحالات التي یكون فیها الخطأ 

  1.منفصلا عن الوظیفة

ضد الذرعانبلدیة قضیةفي 2000جانفي  31في الجزائري  مجلس الدولة وقد أقر

بعد أن منح له ترخیص  الحظیرةمن سوایبیةومن معه لمسؤولیة البلدیة عن فقدان سیارة سوایبیة

وهي التي تشرف على سیرها والمسؤولة ، تابعة للبلدیة الحظیرةوعلیه فإن ، من النیابة یإستلامها

                                                           
المتعلـق بإعـداد مسـح الأراضـي ، م1975نـوفمبر  12ه الموافـق لــ  1395ذي القعـدة عـام  08المـؤرخ فـي  74-75الأمر  -1

  .العام وتأسیس السجل العقاري
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مما ، وتعتبر البلدیة كحارس للشيء وملزمة برد السیارة أو تعویضها نقدا، عن فقدان السیارة

  1.یستوجب تعویضه نقدا عن الشرر الذي أصابه من ضیاع السیارة

  

  اریة بدون خطأالمسؤولیة الإد: المطلب الثاني

فهو یؤمن بحق ، إن المسؤولیة الإداریة بصفة عامة في الجزائر تأثرت بالنظام الفرنسي

إذن فإن الإدارة ، وأن قواعد هذه المسؤولیة تعد قواعد أصلیة، الإدارة مخاصمةالمضرور من 

سواء ، في الجزائر لن تنأى عن المسائل القضائیة أینما كان هناك ضرر ساهمت في حدوثه

 لأن هذه الأخیرة ونظرا لحداثتها مقارنة بالمسؤولیة، كان على أساس الخطأ أو بدون خطأ

  .قد تباینت الآراء المواقف بخصوصها، القائمة على أساس الخطأ

تناولنا في ، في ثلاث فروعالمطلب الثانیوعلى هذا الأساس تطرقنا إلى دراسة 

المسؤولیة الإداریة على أساس الثانیو ، لمسؤولیة الإداریة على أضرار الأشغال العمومیةالأولا

  .الإداریة على أساس المخاطر المهنیةالمسؤولیة الثالثو ، المخاطر غیر العادیة

  

  المسؤولیة الإداریة على أضرار الأشغال العمومیة: الفرع الأول

وتحقیق ، یقصد بالأشغال العمومیة كل عمل مادي یتم لمصلحة شخص عام على عقار

تعتبر وأن المنقولات المملوكة كالإدارة لا ، الحفر، الصیانة، الترمیم، النفع العام كأعمال البناء

  : مثال ذلك، 2من قبل الأشغال العامة

 وهذا ما حدث في قضیة ، عدم وجود إشارات متعلقة بأشغال عمومیة أو مبنى عمومي

 .1965شركة التأمین 

  ضرر یلحق أملاك خاصة مجاورة بعد إنجاز قناة تمنع هذه الأملاك من الاستفادة

 .من منبع الماء

                                                           
كلیــة ، فــرع إدارة ومالیــة، مــذكرة الماجســتیر فــي الحقــوق، الضــرر القابــل للتعــویض فــي المســؤولیة الإداریــة، حمــیش صــافیة -1

  .22ص، 2011/2012، 1الجزائر، جامعة بن یوسف بن خدة، الحقوق
  .52ص، المرجع نفسه، حمیش صافیة -2



 

- 29 - 
 

 یعود مصدرها إلى أشغال عمومیة أو ، ملوثة أو روائح كریهة دخان أو ضباب میاه

  1.مبنى عمومي

، تؤدي إلى أضرار بالأموال والأشخاص، بسبب أهمیتها ونثرتها العمومیةوتُعد الأشغال 

وإذ طبقنا نظریة ، ویمكن أن تنتج هذه الأضرار إما عن تنفیذها أو بعد بناء المنشآت العمومیة

إلا انه قد حدث أن ، ممكن إلا إذا أثبت المضرور خطأ الإدارةالخطأ فإن التعویض غیر 

لإنجاز سكة حدیدیة تم حفر نفق أدى إلى : الضرر القائم بینهما لا یبد أي خطأ مصلحي مثال

ومع ذلك فإن ، وهنا یوجد ضرر فعلا لأن شخصا ما قد حرم من الماء، تلویث أحد الینابیع

فقط الخطر الناشئ یقوم على الأساس وإمكانیة ، تنفیذ الشغل العمومي قد تم بدون خطأ

  2.التعویض

  :یة الإداریة عن الأشغال العمومیةقواعد تحدید نظام المسؤول. أ

  :الأضرار الواقعة عن المشاركین 1.أ

خصوصا ، شغال العمومیة هم الذین ینفذونها أو یشاركون في التنفیذالأإن المشاركین ب

  .المقاولون ومستخدموهم

الأضرار التي یتحملها هؤلاء یؤسسوا على الخطأ ولیس على المخاطر إن تعویض 

المحكمة الإداریة للجزائر ، وهذا هو الحل الذي اتبعته المحاكم الجزائریة منذ الاستقلال، الناشئة

حادث وقع أثناء أشغال قامت  بشان، 289من 1965حولیة العدالة ، 1964أكتوبر  16في 

لا یمكن اعتبارها مسؤولة في " EGA"فقد اعتبر القاضي بأن ، بها شركة كهرباء وغاز الجزائر

إلا إذا ، یشاركون في أشغال الصیانة للمنشآت، مواجهة العمال الذین كانوا حین وقوع الحادث

  3.إلى تلك المؤسسة العمومیة ینسبكان الحادث قد نتج عن خطأ 

  ):مستفید( المرفقینالأضرار الواقعة على  2.أ

هو الشخص الذي یستعمل المبنى العمومي والذي یتسبب في  )Bénificaire(المستفید 

أي أن العلاقة المباشرة ما بین الضحیة واستعمال المبنى تعتبر معیارا أساسیا في ، الضرر

                                                           
  .42، 41ص، المرجع السابق، خلوفي رشید -1
  .222، 221ص ص ، المرجع السابق، محیو أحمد -2
  .223، 222ص ص ، المرجع نفسه، محیو أحمد -3
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حین یكون الشخص ، وقوع عمود كهربائي على أشخاص في الشارع: مثال، 1تحدید المرفق

  .مستفیدا عندما یصیبه ضررا

ولا تعفى ، أما عن أساس المسؤولیة الإداریة في حالة الضرر الذي یصیب المستفید

الإدارة عن ذلك من مسؤولیتها إلا إذا أثبتت أنها قامت بالصیانة العادیة في حالة ما إذا كان 

  .الشخص مستفیدا

ولا یمكنها التذرع بقاعدة الصیانة العامة التي تعني أما إذا ألحق الضرر بالغیر فلا تعفى 

حتى یتمكن المستفید من استعمالها دون ، السهر على صیانة المباني العمومیة وسیرها العادي

مثال ذلك ما أقره مجلس قضاء قسنطینة في تعویض مستفید الطرق ، خطر

)Chauffeur( دما عوض ذي حقوق عن1983مارس 02بسبب انعدام الصیانة في قراره بتاریخ

إثر حادث مرور من جراء انقلاب سیارته في منعرج خطیر لیس به  الذي توفي،)ع.ب(السید 

وعلیه اعتبر المجلس انعدام الإشارة بمثابة انعدام الصیانة مستوجبا قیام ، إشارة الخطر

  2.المسؤولیة الإداریة

  

  :الأضرار الواقعة على الغیر 3.أ

على أساس المخاطر وتعوض الضحیة الغیر دون الخاصة إلى تؤسس المسؤولیة الإداریة 

  .والأشغال العمومیة تقدیم أي إثبات سوى العلاقة السببیة بین الضرر الحاصل

 الإزعاجاتأي أن یفوق ، فیشترط فیه أن یكون من طبیعة غیر عادیة، أما بالنسبة للضرر

، س هذا الضرر حقا مشروعاكما یجب أن یم، والعقبات البسیطة التي یتحملها عامة الناس

 08مثال ذلك قضى مجلس الدولة في ، بحیث لا یستفید من التعویض الشاغل بملك عمومي

، تأیید القرار المستأنف كون أن أشغال الحفر كانت تحت إشراف البلدیة وإدارتها 1999مارس 

قانونیا لحمایة وكان یجب علیها اخذ الإجراءات الساریة ، وهي التي رخصت بها لسكان القریة

                                                           
1

قـانون تخصـص ، مـذكرة الماسـتر فـي الحقـوق، المسؤولیة الإداریـة علـى أسـاس المخـاطر، خمیسي توفیق، مزوار عبد الرحیم -

  .19ص، 2021/2022، أم البواقي، جامعة العربي بن مهیدي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عام
  .19ص، المرجع نفسه، خمیسي توفیق، مزوار عبد الرحیم -2
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والأمثلة ، 1وإن إهمالها لذلك یجعل مسؤولیتها قائمة، من كونها لا تشكل خطرا والتأكد، الحفر

  .بكثیر على ذلك

  عادیةالمخاطر غیر ال المسؤولیة الإداریة على أساس : الفرع الثاني

في القضاء الإداري تعالج الأضرار  عادیةولیة الإداریة على أساس المخاطرغیر إن المسؤ 

  .التي تسبب فیها الأشیاء الخطیرة والمناهج الحرة والوضعیات الخطیرة

 :الأشیاء الخطیرة. 1

وهذا في قرار ، ضد وزیر الداخلیةبن حسان أحمدسؤولیة في قضیة أخذ القضاء بهذه الم

حریق في مستودع تابع وتتمثل الوقائع في نشوب ، 1977جویلیة  09المجلس الأعلى بتاریخ 

واعتبر المجلس ، لمحافظة الشرطة المركزیة في الجزائر العاصمة بسبب إنجاز صهریج للبنزین

وأن الأضرار ، الأعلى وجود ذلك الصهریج مشكلا مخاطر استثنائیة على الأشخاص والأملاك

ار كما وجاءت أسباب القر ، تتجاوز نظرا لخطورتها الأعباء التي یجب أن یتحملها الخواص

ناتجة عن الحریق الذي نشب في مستودع تابع ، حیث أن وفاة السیدة بن حسان وطفلیها":یلي

  .تبعا لإنجاز صهریج للبنزین، لمحافظة الشرطة المركزیة للجزائر

ولا یمكن ، )Caltam(حیث أن ذلك الصهریج أقامته شركة سونطراك وشركة كالتام 

وأن وجود مثل ذلك الصهریج یشكل ، مسؤولیتهابالرغم من ذلك إعفاء السلطة العامة من 

وأن الأضرار الحاصلة تبعا لهذه الظروف تتجاوز ، مخاطر استثنائیة على الأشخاص والأملاك

  ."نظرا لخطورتها الأعباء التي یجب أن یتحملها الخواص عادة

، وهكذا اعتبر المجلس الأعلى وجود صهریج للبنزین من مخاطر الجواز وهو شيء خطیر

وهذه الأخیرة ذات طابع استثنائي لكون الأضرار ، التالي أقام المسؤولیة على أساس المخاطروب

وتشكل ، والتي لا یمكن أن یتحملها الخواص، جسیمة تتمثل في الوفاة وكذا المساس بالأملاك

  2.عبئا لا طاقة لهم بتحمله

  

                                                           
قسـم القـانون ، السیاسـیةكلیـة الحقـوق والعلـوم ، مـذكرة الماسـتر، المسؤولیة الإداریـة فـي ظـل التشـریع الجزائـري، براشد یاسمینة -1

  .93ص، 2019/2020، مستغانم، جامعة عبد الحمید بن بادیس، العام
ص ، 2007، 1ط، دار الخلدونیـة، المسـؤولیة بـدون خطـأ، 2.ج، دروس في المسـؤولیة الإداریـة، ث ملویا لحسینآبن شیخ  -2

  .38، 37ص 
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  :المناهج الحرة. 2

التي تكون فیها الإدارة مسؤولة عن المخاطر لات الم یتناول القضاء الإداري الجزائري للح

الخصوصیة للمناهج الحرة لإعادة التربیة في الوسط المفتوح عكس القضاء الإداري الفرنسي 

بل تطرق لقانون تنظیم السجون ، الذي أقرها ضمن قراراته القضائیة هذا النوع من المسؤولیة

ونص في القسم الثاني على ، المغلقةئة من نظام إعادة التربیة خارج البی، 04-05الحالي رقم 

، یقصد بنظام الحریة النصفیة": والتي جاء فیها104من نص المادة  الحریة النصفیة

وضعالمحبوس المحكوم علیه نهائیا خارج المؤسسة العقابیة خلال النهار منفردا ودون حراسة أو 

  1".رقابة الإدارة لیعود إلیها مساءا كل یوم

الأمر الذي قد یؤدي به إلى ارتكاب ، یكون طیلة النهار دون حراسة وعلیه فإن المحبوس

بإعتبار أن تواجد ، وعلى هذا الأساس یعتبر نظام الحریة النصفیة نظام خطیر، جریمة

فلا یمكن أن یطلب من الضحیة إثبات ، المحبوس دون حراسة یشكل مخاطر على الخواص

بل یطلب من الضحیة فقد ، علیه ذلك النظامالعقابیة التي طبقت  المؤسسةالخطأ الصادر من 

، إثبات الضرر الصادر وجود علاقة سببیة مؤثرة بینه وبین الفعل الضار الصادر عن المحبوس

فإن القضاء جعل الحوادث الواقعة داخل السجون قائمة على أساس الخطأ سواء كان مفترض 

  2.أو واجب الإثبات

  :الوضعیات الخطیرة. 3

غیر أن المشرع تدخل في ، یة في الجزائرئهي قلیلة القرارات القضا بخصوص هذه الحالة

وأسس تعویضا شهریا یمنح لفائدة مستخدمي  مخاطر مهنیةعتراض بوجود للا الأحیانبعض

حیث جاء في نص المادة  52-03وهذا بموجب المرسوم التنفیذي رقم ، الصحة العمومیة

العدوى لفائدة المستخدمین التابعین یؤسس تعویض شهري على خطر ": من هذا المرسوم01

وعلى ، الذین یمارسون بصفة دائمة أنشطة تعرض إلى خطر العدوى،3"لهیاكل الصحة العمومیة

                                                           
یؤسـس تعویضـا عـن ، 2003فبرایـر  04الموافـق لــ ه  1423ذي الحجـة عـام  03المؤرخ فـي  52-03مرسوم تنفیذي رقم  -1

  .خطر العدوى لفائدة المستخدمین الممارسین في بعض الهیاكل العمومیة للصحة
المتضـــمن قـــانون تنظـــیم ، 2005فبرایـــر  06ه الموافـــق لــــ  1425ذي الحجـــة عـــام  27المـــؤرخ فـــي  04-05القـــانون رقـــم  -2

  .السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین
مـذكرة مقدمـة لنیـل متطلبـات ، المسؤولیة الإداریة المرفقیة دون خطـأ وتطبیقاتهـا فـي القضـاء الإداري الجزائـري، بلعور عصام -3

  .60ص، 2013/2014، جامعة غردایة، قسم الحقوق، تخصص قانون إداري، شهادة ماستر أكادیمي في مسار حقوق
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هذا الأساس فإن التعویض ذو طابع وقائي بالنظر للمخاطر المهنیة التي یتعرض لها 

صابة بأمراض أي الإ، المستخدمین أثناء ممارستهم لوظائفهم والمتمثل في مخاطر العدوى

  .خطیرة

  المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر المهنیة: الفرع الثالث

، لیست دائما مسؤولیة خطئیة موظفیهاإن مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي تصیب 

  .فالمسؤولیة عن أضرار مهنیة هي مسؤولیة دون خطأ أساسها المخاطر المهنیة

  :على المخاطر المهنیة والأعوان الدائمین المسؤولیة.أ

تطرق المشرع الجزائري للمسؤولیة على المخاطر المهنیة للأعوان الدائمین في نصوص 

قانون البلدیة ، 03-06القانون المتعلق بالوظیف العمومي رقم ، تشریعیة كثیرة ومتفرقة أهمها

 .07-12قانون الولایة رقم ، 10-11رقم 

  :قانون الوظیف العمومي -1 .أ

الذي ألغى القانون القدیم والمتمثل  العموميالمتعلق بالوظیف 03-06بموجب الأمر رقم 

 08عملا بأحكام المادة ": منه على أنه19والذي تنص المادة 59-85في المرسوم الرئاسي رقم 

یجب على المؤسس أو الإدارة العمومیة أن تحمي العمال منها قد  12-78من القانون رقم 

یتعرضون له خلال قیامهم بمهامهم من تهدید أو إهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتماد علیهم 

من  كما یجب علیها أن تعوض لهم إن اقتضى الأمر الضرر الذي یلحقهم، مهما كان نوعه

  1".جراء ذلك

المعنى من هذه المادة القانونیة أن المسؤولیة عن الأضرار التي تلحق أعوان الإدارة أثناء 

سالف الذكر تجنب 03-06غیر أن الأمر رقم ، دون تلك التي تقع بمناسبتها، تأدیة مهامهم

یتعرض له مما قد ، على الدولة من واجبها حمایة الموظف العمومي30ونص في المادة ، النقد

أثناء ممارسته ، من تهدیدات أو شتائم أو قذف أو اعتداء من أي جهة أو مهما كان نوعها

  2.لوظیفته أو بمناسبتها

                                                           
یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ، م1985مارس  23مؤرخ في  59-85مرسوم رئاسي رقم  -1

  .1985مارس  24صادر في ، 13.ع، ر.ج، العمومیة
  .المصدر السابق، 03-06الأمر رقم  -2
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  :قانون البلدیة -2.أ

وهذا في ، لحمایة أعوان البلدیة ومنتخبیها، الساري المفعول10-11ة رقم ینص قانون البلد

أدناه  148البلدیة بحمایة الأشخاص المذكورین في المادة  تلنزم": التي نصت على146المادة 

من التهدیدات أو الإهانات أو القذف التي یمكن أن یتعرضوا لها أثناء ممارسة مهامهم أو 

  1."بمناسبتها

عتبارهم على اتصال مباشر مع أعوان البلدیة للمخاطر المهنیة باكثیرا ما یتعرض 

المتمثلة في السب أو الشتم أو القذف أو الإهانة أو  ،المواطنین أثناء ممارستهم للوظیفة

لذا من واجب البلدیة حمایة أعوانها ضد كل ، التهدیدات وحتى الاعتداءات اللفظیة والجسدیة

ضمانا للسیر الحسن للمرفق ، ما یسمح لهم بتأدیة مهامهم على أحسن وجه، هذه المخاطر

سالفة الذكر أن 146حظ من خلال نص المادة كما یلا، العمومي وتقدیم الخدمات للصالح العام

الحمایة التي نص علیها المشرع الجزائري لا تقتصر فقط على الموظفین الإداریین أثناء قیامهم 

  .بل تمتد حتى في حالة وقوع ضرر بمناسبة تأدیة المهام، بالوظیفة

یطرأ لها كل إلا أنه على البلدیة تحمل المسؤولیة على أساس المخاطر عن الأضرار التي 

والمستخدمین ، ونواب الرئیس والمندوبین البلدین والمنتخبین، من رئیس المجلس الشعبي البلدي

سالفة الذكر من القانون رقم 148حسب المادة ، أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها، البلدین

11-10.  

  :قانون الولایة -3.أ

إلى مسؤولیة  إطلاقایشیر م أنه لالساري المفعول على 07-12أقر قانون الولایة رقم 

بالرغم من إمكانیة إفادة الأعوان بالحمایة ، أعوانهاالولایة عن الأضرار التي تصیب منتخبیها أو 

  .المقررة للأعوان العمومیین بشكل عام

                                                           
  .المتعلق بالبلدیة المصدر السابق 10-11یعدل ویتمم القانون رقم  13-21أمر رقم  -1
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التي تطرأ  تتحمل الولایة مبالغ التعویضات الناجمة عن الأضرار: "على138نصت المادة 

الولائي ونواب الرئیس ورؤساء اللجان والمنتخبین ونواب المندوبیات  لرئیس المجلس الشعبي

  1."الولائیة الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم

  :المسؤولیة على المخاطر المهنیة والأعوان المؤقتین. ب

ثم ، لقد بدأت تطبیقات المسؤولیة عن المخاطر المهنیة بخصوص الأعوان الدائمین

  2.توسعت لتشمل الأعوان المؤقتین بدءا بالمسخرین ثم في مرحلة لاحقة المخیرین

 

  :المسخرین للأعوانالمسؤولیة عن المخاطر المهنیة  -1.ب

ونتیجة ، یسمح التخیر للإدارة بجلب بعض المواطنین للقیام ببعض المهام بصفة مؤقتة

أنه حین یصاب شخص ما  هذا الشأنوالمبدأ المعمول به في ، للأضرار یتعرضونلتعاونهم 

، فإن الشخص العمومي المستفید من هذه المعاونة یتحمل المسؤولیة، بضرر بسبب معاونته

سواء كان في مواجهة الشخص ذاته أو في مواجهة ذوي حقوقه على أساس الخطر الذي كان 

  .عرضة له بسبب هذه المعاونة

عن الأضرار التي  )Compensation( أقرّت بعض النصوص القانونیة على التعویض

المتعلق 12-84من قانون20ومن بینها نصت المادة ، تصیب الأفراد أثناء عملیة التخییر

لا یجوز لأي شخص قادر أن یرفض تقدیم مساهمة إذا ": بالنظام العام للغابات على مایلي

الأضرار التي تضمن الدولة جبر ، سخر من طرف السلطات المختصة لمكافحة حرائق الغابات

  ".تلحق بالأشخاص المسخرین لهذا الغرض

یسهر ": سالف الذكر نصت على07-12من قانون الولایة رقم 119نجد أیضا المادة 

ویمكنه في إطار هذه المخططات أن ، وتنفیذهاالوالي على إعداد المخططات تنظیم الإسعافات 

 3".یسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشریع المعمول به

                                                           
  .یتعلق بالولایة، 2012فبرایر  21ه الموافق لـ  1433عام ربیع الأول  28مؤرخ في  07-12قانون رقم  -1
، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، -دراسـة مقارنـة  –المسـؤولیة عـن المخـاطر وتطبیقاتهـا فـي القـانون الإداري ، شـیهوب مسـعود -2

  .157ص، 2000، الجزائري، 3.ط
  .المصدر السابق، 07-12قانون الولایة رقم  -3
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  :المؤقتین المخیرین للأعوانالمسؤولیة عن المخاطر المهنیة  -2.ب

، یعتبر الأعوان المؤقتین المخیرین هم أولئك الأشخاص الذین قدموا تعاونهم للإدارة طوعا

فإن قیام مسؤولیة الإدارة یتطلب ، فإذا تعرض أحدهم للإصابة بضرر ما نتیجة لتلك المساعدة

  :مجموعة من الشروط هي

  یكون المتعاون مع الإدارة شخصا غریبا عن الإدارةلأن. 

  أن تكون مشاركة المتعاون قد تمت اعتمادا على طلب الإدارة أو على الأقل تكون

 .مشاركته مقبولة

 أن یكون العمل الخیري الذي قام به المعاون لفائدة المرفق العام. 

 اهمة تكون هذه معنى ذلك أن یقوم الشخص المعاون مس، أن تكون المشاركة فعلیة

 1.المساعدة ذات فائدة حیویة

المسؤولیة الإداریة على أساس مبدأ المساواة في تحمل : المطلب الثالث

  الأعباء والتكالیف

نجد مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكالیف العامة ، من الأسس العامة للمسؤولیة بدون خطأ

مبدأ قانوني مكتوب في القانون  لكنه، الذي یطبقه القضاء الإداري ولو في غیاب النص

الفرع من خلال هذا سنتطرق في . الدستوري بصفته داخل في المبدأ العام للمساواة أمام القانون

مسؤولیة الفرع الثاني و، لمسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیةالأول 

  .الإدارة بسبب النصوص القانونیة

  

  الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیةمسؤولیة : الفرع الأول

كل أجهزة الدولة : "على مایلي 2020من الدستور الجزائري لسنة  178لقد أقرت المادة 

المختصة مطالبة في كل وقت وفي كل مكان وفي جمیع الظروف بالسهر على تنفیذ أحكام 

  2".القضاء

                                                           
  .30ص، المرجع السابق، خمیسي توفیق، مزور عبد الحلیم -1
دیســمبر  30ه الموافــق لـــ  1442جمــادى الأولــى عــام  15المــؤرخ فــي ، دســتور الجمهوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشــعبیة -2

  .82.ع، ر.ج، 2020



 

- 37 - 
 

الجمهوریة وأجل التنفیذ ضروري في لذا فجمیع الأحكام قابلة للتنفیذ في كل أراضي 

ویشعر الوالي ، الأحكام والقرارات یطلب قضاة النیابة العامة مباشرة استعمال القوة العمومیة

عندما یكون التنفیذ من شأنه عدم الانضباط بالنظام العام إلى درجة الخطورة یمكن للوالي  بذلك

  .لمطالبة بالتعویضوعند الرفض یحق للمضرور ا، اتخاذ الإجراءات لتوقیفه

حیث تكون مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة بدعوى الإلغاء 

فتتوقف سلطة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء عند حدود النطق بإلغاء القرار الإداري غیر 

  1.فیمكن للمضرور المطالبة بالتعویض في هذه الحالة، المشروع

ویجب تطبیقها وأن ، یة التي أصبحت نهائیة لها قوة الشيء المقضي بهإن القرارات القضائ

، الشخص الذي حصل على قرار كهذا له الحق في الحصول على المساعدة القضائیة في تنفیذه

 أوالحكم  أوعندما یتطلب الأمر ": من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة978إذ تداركت المادة 

 لاختصاصهیئة تخضع منازعاتها  أوإلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة ، القرار

نأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ، تدابیر تنفیذ معینة باتخاذالجهاتالقضائیة الإداریة 

  2".في نفس الحكم القضائي بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل التنفیذ عند الاقتضاء، ذلك

  لیة الإدارة بسبب نصوص قانونیةمسؤو : الفرع الثاني

بفضل تطور قواعد نظام المسؤولیة الإداریة بدون خطأ وخاصة ما یتعلق بمبدأ المساواة 

تغیر موقف القضاء الإداري الفرنسي وأصبحت الإدارة مسؤولة عن ، أمام الأعباء العامة

  .النصوص التشریعیة

نصوص قانونیة في قرار مجلس  لقد نص القضاء الإداري الفرنسي مسؤولیة الإدارة بسبب

بهدف 1934والتي تتلخص في صدور قرار سنة ، الدولة في قضیة شركات منتجات الحلیب

ومن ثم منع صناعة الكریمة إلا من اللبن الخالص ، "la fleurette"حمایة منتجي الألبان 

هذه الشركة لأنها تنتج منتوجها بخلیط اللبن  إنتاجوقد اضطر القانون إلى توقیف ،100%

  .وتحملت ذلك خسائر حقیقیة، وزیت الزیتون السوداني وصفار البیض

                                                           
  .44ص، المرجع السابق، بو القرارة زاید -1
 09-08یعدل و یتمم القانون رقم  2022یولیو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في  13-22 قانون رقم -2

  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر  25ه الموافق لـ 1429صفر  18المؤرخ في 
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لأن منتوجه لا یشكل خطرا ، صاحب الشركة دعوى تعویض بسبب هذا القانون بعدها رفع

من مما أدى إلى صدور قرار یمنح له التعویض ، وكذلك الصالح العام، على الصحة العمومیة

  1.بسبب هذا القانون المجحف بحقه، )الإدارة(الدولة أي 

  

  نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة: المبحث الثالث

بإعتبارها الوسیلة القانونیةلحمایة حقوق وحریات ، نظرا للمكانة الهامة لدعوى التعویض

، المصنف على ذلكنتیجة الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة ووصولهم على التعویض ، الأفراد

لذا وجب ، والحقیقي للمسؤولیة الإداریة سواء عن طریق الخطأ أو بدونه وتعتبر التطبیق الفعلي

، مفهوم التعویضالمطلب الأولوهذا ما سنتطرق له في ، التوضیح الجید لمفهوم دعوى التعویض

  .تعویضالإداریةلل جراءاتالإوالمطلب الثالث، المطلب الثانيوطبیعته في 

  مفهوم التعویض: المطلب الأول

لتحدید مفهوم التعویض بصورة واضحة یتطلب الأمر التطرق إلى محاولة تعریفه قضائیا 

  .الفرع الثانيوخصائصه في ، الفرع الأولوتشریعیا في 

  تعریف التعویض: الفرع الأول

  :القضائي. أ

مضلة دعاوي  ورد معنى التعویض في الأحكام أو القرارات القضائیة بشكل ضمني تحت

ولم تأتي بصفة صریحة بالرغم من الدور الكبیر الذي لعبه القضاء في إرساء ، القضاء الكامل

  2.قواعد هذا النوع من الدعاوي

  :التشریعي. ب

المحاكم الإداریة هي : "على دعوى التعویض فیمایليإ.م.إ.من ق 800نصت المادة 

باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائیة  ،الجهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة

بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جمیع  المحاكم الإداریة تختصأخرى، 

                                                           
  .45ص، المرجع السابق، بوالقرارة زاید -1
  .86ص، المرجع السابق، بن عیسى فایزة، بن عدة لبنى -2
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 صبغةدى المؤسسات العمومیة ذات الالتي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إح، القضایا

  1".طرفا فیها یة الوطنیةأو الهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهن الإداریة

تختص المحاكم الإداریة ذلك بالفصل ،من القانون السالف الذكر801كما جاء في المادة 

  :في

  فحص مشروعیة القرارات الصادرة عنرو تفسیو دعاوى إلغاء: 

 الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة. 

 البلدیة. 

 المنظمات المهنیة الجهویة. 

  2.میة المحلیة ذات الصبغة الإداریةالمؤسسات العمو 

وتعرف دعوى التعویض بصفة عامة بأنها الدعوى القضائیة الذاتیة التي تحركها ویرفعها 

وطبقا للتشكیلات والإجراءات ، الجهات القضائیة المختصة أمامأصحاب الصفة والمصلحة 

للأضرار التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط للمطالبة بالتعویض العادل اللازم ، المقررة قانونا

  .الإداري الضار

  خصائص التعویض: الفرع الثاني

  :تتمیز دعوى التعویض بخصائص ممیزة أهمها

اكتسبت دعوى التعویض الإداریة الطبیعة القضائیة منذ أمد : أنها دعوى قضائیة .1

ویترتب على الطبیعة والخاصیة القضائیة لدعوى التعویض الإداریة أنها تتمیز ، طویل وقدیم

باعتبارها طعون وتظلمات ، وفكرة النظام الإداري، فكرة القرار السابقوتختلف عن كل من 

وتقُبل ویُفصل فیها في نطاق الشكلیات  وترفعتترتب عنها بأنها تحرك وأیضا ، إداریة

مجلس ، محكمة إداریة(وأمام جهات قضائیة مختصة ، ة قانوناوالإجراءات القضائیة المقرر 

 3).الدولة

                                                           
  .المصدر السابق، المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -1
  .المصدر السابق، المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -2
  .44ص، المرجع السابق، میساوي اسماعیل، الكیال أحمد -3
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تتجلى هذه الخاصیة في أن شرطي الصفة والمصلحة من : أنها دعوى ذاتیة شخصیة .2

، أمام الجهة القضائیة المختصة، الشروط القانونیة الواجب توفرها لرفع دعوى التعویض أهم

حمایتها قضائیا عن طریق الحكم بالتعویض على أساس الحقوق الشخصیة المكتسبة قصد 

الكامل لإصلاح الأضرار الناتجة عن نشاط الإدارة من خلال منح القاضي سلطات كاملة أثناء 

مع الدقة في وضع وتطبیق الشكلیات ، الفصل في مثل هذا النوع من الدعاوى الإداریة

مة لفعالیة دعوى التعویض مع تعرض توفیر الضمانات اللاز ، والإجراءات القضائیة المتعلقة بها

 1.تقدیر نسبة الضرر ومقدار التعویض لإصلاح الضرر

لا تنعقد دعوى التعویض الإداریة إلا على : أنها دعوى من دعاوى القضاء الكامل .3

حیث أن المدعي في مخاصمته للإدارة ، أساس حق أو مركز قانوني ذاتي أو شخصي لرافعها

ي كالحق في التعویض المالي نتیجة ما سببه نشاط ئالقضایطالب بحقوق شخصیة مهدورة أمام 

أو كان یطالب الخاسر في انتخابات محلیة إعلان فوزه بدلا من المرشح ، الإدارة من فسخ العقد

وللقاضي سلطات واسعة كاملة بالقیاس إلى سلطات القاضي في دعاوى ، الآخر لوجود خطأ

تعویض من سلطة البحث والكشف عن مدى حیث تعدد سلطاته في دعوى ال، القضاء الشرعیة

وسلطة التقدیر مقدار التعویض الكامل واللازم ، وجود الحق الشخصي لرفع دعوى التعویض

 2.لإصلاح الضرر

دعوى تعویض من دعاوى قضاء الحقوق وفقا : أنها دعوى من دعاوى قضاء الحقوق .4

تعویض تنعقد على أساس الحقوق هذا لأن دعوى ال، للتقسیم التقلیدي والمختلط للدعاوى الإداریة

الشخصیة المكتسبة وأنها تهدف دائما لحمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة للدفاع عنها عكس 

كما یترتب عن هذه الخاصیةعدة نتائج أهمها حتمیة التشدد والدقة ، دعاوى قضاء المشروعیة

ر الضمانات اللازمة في تطبیق الشكلیات والإجراءات القضائیة المتعلقة بهذه الدعاوى لتوفی

كما تنجم عن هذه الخاصیة حتمیة ومنطقیة إعطاء القاضي دعاوى ، لفعالیة دعوى التعویض

وأن مدة تقادم ، المكتسبة التعویض سلطات كاملة لیتمكن من حمایة الحقوق الشخصیة

 3.دعوى التعویض تتساوى مع مدة التقادم الحقوق التي ترتبط بدعوى التعویض

                                                           
  .39ص، المرجع السابق، توفیق خمیسي، عبد الرحیممزور  -1
  .71ص، المرجع السابق، بن مشیش فرید -2

3
مذكرة مقدمـة ضـمن متطلبـات نبـل شـهادة الماسـتر فـي ، الضرر القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریة، حبیب إبراهیم خلیل -

  .19ص، 2017-2016، الجلفة، جامعة زیان عاشور، تخصص إدارة ومالیة، الحقوق
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  طبیعة التعویض وكیفیة تقدیره :المطلب الثاني

ویكون عینا في بعض الحالات الاستثنائیة التي یقررها ، كأصل عام یكون التعویض نقدا

وأن القاضي یتمتع بسلطات واسعة وكاملة في تقدیر دعوى ، القاضي طلبا من المضرور

  .ةسواء كانت مادیة أو قانونی، الإداریة الضارة الأعمالالتعویض وجبر الأضرار عن 

  .تقدیر التعویض الثانيو، طبیعة التعویضالأول : وهذا ما سیتم بیانه في الفرعین

  طبیعة التعویض: لفرع الأولا

  :التعویض العیني. 1

یعد التعویض العیني وسیلة للإصلاح الضرر أي إجبار المدین على التنفیذ العیني على 

، المدین في صورة یمكن إزالتهاویتحقق ذلك عندما یكون الخطأ الذي ارتكبه ، سبیل التعویض

ن یكون ففي هذه الحالة یجوز أ، مثال لك بناء الشخص حائط یسد على جاره الضوء والهواء

  .التعویض بینا عن طریق هدمالحائط

وبالتالي لا یمكن أن یطالب المدین ، ویعد التعویض العیني هو الأفضل لجبر الضرر

ففي حالة مطالبة المتضرر ، ل فیها التنفیذ العینيبالتعویض النقدي إلا في الحالة التي یستحی

فإنه ، إلا أن المسؤول عرض التعویض عینا كرد الشيء المغتصب مثلا، للتعویض النقدي

لو لم ، ولا تعد الجهة القضائیة المختصة في ذلك متجاوزة سلطتها، یتعین على المتضرر قبوله

  1.یطلبه المدعي

  :التعویض النقدي.2

في القانون الإداري أن جزاء المسؤولیة هو التعویض النقدي الذي یتم  القاعدة العامة

بحیث یستبعد التعویض العیني ولو كان ، بصورة إلزام الإدارة بدفع مبلغ من المال إلى المضرور

الإدارة بدفع مبلغ التعویض الذي قرره القاضي فلا یجوز لها رفض  وینتهیبإلتزام، ممكن عملیا

ومثال ذلكإذا أصیب موظف بضرر في جسمه أو ماله أو كان ، 2التنفیذ أو التقاعد عن أداءه

                                                           
رابــط ، 2023مــارس  06:تــاریخ دخــول الموقــع، 2019یولیــو  8مقــال یشــرح التعــویض العینــي فــي القــانون ، مــروة أبــو العــلا -1

  https://www.mohamsh.net/law: الموقع
، رو مكملـــة لنیـــل شـــهادة ماســـتر فـــي القـــانون العـــاممـــذك، الخطـــأ المرفقـــي للمســـؤولیة الإداریـــة، قیـــدر أنیســـة، شـــویعل صـــلیحة -2

-2015، جیجل، جامعة محمد بن الصدیق بن یحي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون عام داخلي

  .93ص، 2016
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وحق ، حقان حقالمسؤول عن هذا الضررفیالتعویض فإن المشروع، ا نفسه من هذا الضررمؤمن

آخر مراعاة مركز أصحاب الحق في التعویض كالقاصر مثال ، شركة التأمین في مبلغ التأمین

  .مثلا

  

  ي القضاءتقدیر التعویض ف: الفرع الثاني

القاعدة العامة في تقدیر التعویض في القضاء الإداري هي أن التعویض یكون بقدر ما 

  .لحق المضرور من خسارة ما فاته من كسب

  :عناصر تقییم الضرر.1

تاریخ الفعل المتولد عنه الضرر غیر أن هذه الوسیلة  على القاضي الأخذ بالإعتبار

المستعملة بدأت تتلاشى مع تغییر المعطیات المتصلة بعدم الاستقرار النقدي والبدء في إصدار 

فبالنسبة للأول ، الأحكام القضائیة وأصبح لابد من التمییز بین الضرر الدائم والضرر المؤقت

كما هو في ، ناء على طلب المضرور أو دون طلبب، عن صدور حكم القاضي یحدد التعویض

إرادة : والمؤكد أن حریة القاضي الإداري في منح التعویض مقیدة بأمرین، الأشغال العمومیة

أي أن المشرع قد یتدخل في بعض الأحیان لیحدد طرق التعویض ، طلب الضحیة، المشرع

القاضي الإداري مقید في و ، كما هو الحال في حوادث المرور، والحصص المستحقة للضحیة

  .هذه الأحوال ولا یمكن مخالفتها

كما لا یجوز للقاضي الإداري الحكم بأكثر مما طلبه الضحیة وإلا خالف قاعدة الحكم 

  .بأكثر مما یطلبه الخصوم ویعرض قراره للنقض والإلغاء

لابد أن یكون التعویض مناسبا للضرر الحاصل وعلى القاضي توضیح الرسائل التي 

فإنه یجب التمییز بین ، تمد علیها في تقییم وتقدیر التعویض إذا تعلق الأمر بالأضرار المادیةیع

  .الضرر الذي یمس الشخص في جسمه والضرر الذي یمس ماله

ففي الضرر الجسماني لابد من تفحص الملف الطبي للمضرور من حیث درجة ونسبة 

، ومركزها الاجتماعي والمهني، وسن الضحیة، ودرجة التألم والأوجاع المادیة، العجز والإعاقة

ومدى تأثیر الإصابة على العمل الوظیفي أو المهني مع مراعاة ما فاته من كسب وما لحقه من 

  1.خسارة

                                                           
1

  .68، 67ص ص ، المرجع السابق، حبیب إبراهیم خلیل -
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  :تاریخ تقییم الضرر.2

وذلك أنه قد یمر وقت ، إن تحدید قیمة تكتسي أهمیة كبیرة في تدني قیمة العملة الوطنیة

رر وتاریخ صدور القرار القضائي الملزم بالتعویض وطبیعي أن طویل بین تاریخ حصول الض

  1.فرق بین تقدیر قیمة ضرر حصل منذ مدة وبین تقدیره الیوم یكون هناك

وهذا یرجع لمبدأ ، القاعدة العامة أن تاریخ تقییم الضرر یأخذ بتاریخ الفصل في القضیة

، نشوء الحق في التعویض التعویض الكامل الذي یفترض أن یغطي قیمة الضرر كاملا وقت

وهو تاریخ الفصلفي دعوى التعویضوعلیه یكون الحكم القاضي بالتعویض ذوطابع مصرح أو 

إلا أنه قد یترتب ، 2فهو یعترف بحق موجود سابقا ولا ینشئه، كاشف ولیس مقررا أو منشئا

ه من بالرجوع إلى تاریخ الضرر لتقدیر قیمة تعویض یعد ظلما في حق المضرور لأنه یحرم

كما قد یؤدي إلى منح المضرور ، الحصول على التعویض لبعض كل ما أصابه من ضرر

  .تعویض أكثر من الضرر الذي لحقه

  الإجراءات الإداریة للتعویض: المطلب الثالث

في شروط موضوعیة  المتمثلةلا تقبل دعاوى التعویض إلا بتوافر مجموعة من الشروط 

الفرع الأول وهذا ما سیتم بیانه في ، قضیة دعوى التعویضومراحل إعداد ملف ، وشروط شكلیة

مراحل تحضیر ملف قضیة دعوى التعویض والفرع الثاني ، شروط قبول دعوى التعویض

  .والفصل فیها

  

  شروط قبول دعوى التعویض: الفرع الأول

هذا النوع من الشروط یثیر تساؤلا كثیرا فیما یخص دعاوى التعویض ولاسیما المرفوعة 

 .الأعمال المادیة الضارة الصادرة من الإدارةضد 

  : الشروط الشكلیة.1

  :المتمثلة في

  :شروط القرار الإداري السابق.1.1

                                                           

  .98ص، المرجع السابق، همیش صافیة -1

  .68ص، المرجع السابق، إبراهیم خلیلحبیب  -2
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یجب أن یرفق مع : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 819أقرت المادة 

قبول القرار  العریضة الرامیة إلى إلغاء أو تفسیر مدى مشروعیة القرار الإداري تحت طائلة عدم

  1".الإداري المطعون ما لم تجد مانع مبرر

المقصود بفكرة القرار الإداري السابق هو قیام الشخص المضرور بفعل نشاط إداري غیر 

طبقا للشكلیات والإجراءات ، مشروع باستشارة السلطات الإداریة المختصة بواسطة تقدیم شكوى

الإداریة بالتعویض الكامل العادل المرغوب فیه ومطالبة هذه السلطات ، القانونیة المقررة

 2.للتعویض وإصلاح الأضرار التي سببتها الوقائع المادیة أو الفنیة للإعمال الإداریة الضارة

 :شرط المیعاد 2.1

الأصل أن دعوى التعویض الإداریة أو المدة القانونیة لرفع وقبول دعوى التعویض 

أشهر 04تقع تحت طائلة رفضها شكلا خلال ، لس الدولةالإداریة أمام المحكمة الإداریة ومج

من قانون الإجراءات المدنیة  829وذلك وفقا لما جاء في المادة ، القضاء الإداري أمام

تسري من تاریخ التبلیغ أشهر أربعة یحدد أجل الطعن أمام المحكمةالإداریة بـ: "الإداریةو 

تاریخ نشر القرار الإداري التنظیمي أو أو من ، الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي

  3."الجماعي

  :ولدراسة شرط المیعاد لابد من التطرق للعناصر التالیة

نجد أن المشرع قد حدد ، لدعوى التعویض الإداریة) المدة(الطبیعة القانونیة لشرط المیعاد 

وأضافت المادة ، میعاد رفع الدعوى الإداریة بصفة عامة تحدیدا دقیقا في المادة السالفة الذكر

یجب على القاضي أن یثیر تلقائیا الدفع بعدم القبول إذا كان من ": من القانون ذاته أنه69

  .4"لاسیما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند غیاب طرق الطعن، النظام العام

وهو مبدأ متفق علیه قضاءا ، الصفة الآمرة لشرط المیعاد بصریح نصالأمر الذي  

  .وفقها

  .لا یجوز الاتفاق على مخالفته فهو من النظام العام، اد شرطا إلزامیاعیعد شرط المی 

                                                           
  .المصدر السابق، المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -1
  .100ص، المرجع السابق، قیدر أنیسة، شویعل صلیحة -2
  .المصدر السابق، المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -3

  .نفسه ، المصدرالمتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -4
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من خلال المواد المذكورة یمكن القول أن الطبیعة القانونیة لشرط المیعاد في الدعاوى 

فهي قاعدة آمرة بحیث استعمل المشرع عبارة ، الإداریة بصفة عامة من النظام العام

حیث لا یجوز ، التي تتضمن الطابع الآمر على شرط المیعاد، 829 ةفي الماد"ویحددالأجل"

  .مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها

من القانون ذاته حالات معینة 832فقد وردت المادة ، وفي شأن إطالة وامتداد هذا المیعاد

 لتینتتقطع آجال الطعن في الحا": وجاءت هذه المادة كالتالي، ینقطع فیها آجال الطعن

  :تیتینالآ

 غیر مختصة الطعن أمام جهة قضائیة. 

 تهوفاة المدعي أو تغییر أهلی. 

 :لتین الآتیتیناوتوقف آجال الطعن في الح

 طلب المساعدة القضائیة. 

  1."الحادث الفجائي أوالقوة القاهرة 

  :الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة -

ویبدأ ، من أسباب قطع المیعادیعتبر تحدید الجهة القضائیة المختصة بصفة خاطئة سبب 

سریان المیعاد الجدید من تاریخ التبلیغ الشخصي بالحكم الصادر عن الجهة الإداریة الغیر 

  .المختصة

  :طلب المساعدة القضائیة-

یعد طلب المساعدة القضائیة سبب من أسباب امتداد المیعاد لدعوى التعویض الإداریة 

فعملیة طلب المساعدة القضائیة یؤدي إلى ، عامةوالدعاوى القضائیة بصفة ، بصفة خاصة

قطع المیعاد وتجمیده وجعله یبدأ في السریان إلا من تاریخ علم الشخص المعني برد السلطات 

  .طلبه المختصة على

  :وفاة المدعي أو تغییر أهلیته-

  .یسقط المیعاد في حالة وفاة المدعي أو تغییر أهلیته إلى غایة تبلیغ ورثته

                                                           
  .السابقالمصدر ، المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -1
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  :القاهرةالقوة -

وذلك ما أقرته المادة ، الحالة انتهاءفي هذه الحالة ینقطع المیعاد ولا یسري إلا بعد 

  1. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 02 فقرة849

  : الشروط الموضوعیة.2

  :تتمثل الشروط الموضوعیة فيإ.م.إ.من ق 13حسب المادة 

  :الصفة.1.2

أو الحق الشخصي ، المركز القانوني الذاتيیقصد بها أن ترفع الدعوى من صاحب 

هذا بالنسبة للأفراد المدین ، المكتسب شخصیا أو بواسطة نائبه ووكیله القانوني أو الوصي علیه

أما الصفة في السلطات الإداریة المختصة والتي تملك الصفة القانونیة ، أو المدعى للتعویض

رئیس المجلس الشعبي ، الولاة، مثل الوزراء للتقاضي باسم الإدارة العامة والوظیفة الإداریة

والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإداریة والهیئات العمومیة الوطنیة  البلدي

من قانون  828وذلك حسب المادة ، تكون طرفا فیها والمنظمات المهنیة الوطنیة والجهویة

  2.السالف الذكرالإجراءات المدنیة والإداریة

  :صلحةالم.2.2

: نظرا للمبدأ القائل بأنه، إن شرط المصلحة یعتبر من أهم شروط الدعوى القضائیة

وهكذا فإن المصلحة هي التي تبرر ممارسة الطعون القضائیة وتقید ،"لادعوى بدون مصلحة"

  3.الدعوى بالصفة القانونیة للتقاضي

  :الأهلیة.3.2

بفرض التمییز بین أهلیة الشخص إن الحدیث عن الأهلیة كشرط من شروط رفع الدعوى 

، 1القانون المدنيمن 40وفقا للمادة ، )سنة 19( أي یكون یتمتع بسن الرشد المدني، الطبیعي

                                                           
مـذكرة الماسـتر فـي ، دعـوى التعـویض الإداریـة فـي نظـر قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، بوسبعین مسعودة، عبدو عمرو -1

ـــوم السیاســـیة، القانونیـــة ـــة الحقـــوق والعل ـــة ومؤسســـة، كلی ـــانون عـــام، تخصـــص دول ـــد أولحـــاج، قســـم ق ـــي محن ـــویرة، جامعـــة آكل ، ب

  .28-25ص ، 2016/2017
  .المصدر السابق، المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -2
  .76ص، المرجع السابق، بن مشیش فؤاد -3
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أو المؤسسات ، البلدیة، الولایة، والشخص المعنوي هي الدولة، وأنیكون بكامل قواهالعقلیة

  2. من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 828الإداریة طبقا للمادة 

  .مراحل تحضیر ملف قضیة دعوى التعویض والفصل فیها: الفرع الثاني

، ولكل شخص توفرت فیه هذه الشروط، بعدما تناولنا الشروط الواجب توافرها في المدعى

القانونیة بموجب عریضة مستوفاة لكل الشروط ، القضاء الإداري أمامالحق في مباشرة دعواه 

  .وهذا ما سنبینه لاحقا

  :هيإعداد ملف دعوى التعویض ةحلمر .1

من قانون  14و 08یجب أن تكون باللغة العربیة حسب المادتین :شرط الكتابة  .أ 

 .الإجراءات المدنیة والإداریة

سالفة 14نصت علیه كل من المادة :شرط أن تكون العریضة موقعة من قبل المحامي  .ب 

 بعریضةترفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة "...: من القانون ذاته تنص815والمادة ، الذكر

تمثیل الخصوم : "من نفس القانون أن 826أضافت المادة ، "ورقیة أو بالطریق الإلكتروني

 ."العریضة بمحام وجوبي أمام المحكمة الإداریة تحت طائلة عدم قبول

تكون مكتوبة وموقعة  أنبالإضافة إلى ضرورة :شرط أن تكون العریضة مؤرخة  .ج 

فالعریضة یجب أن تتضمن تاریخ افتتاح الخصومة لیتمكن ، تكون مؤرخة أنیجب ، بمحام

 3.من القانون السالف الذكر14وفقا للمادة ، الأطراف من حضورها

الضبط وتكون مصحوبة بعدد من النسخ یساوي  أمانةشرط أن تودع العریضة في   .د 

وذلك ، مصحوبة بعدد من نسخ یساوي عدد الخصوملابد أن تكون العریضة :عدد الخصوم

  .لتكلیفهم بحضور جلسة افتتاح الدعوى

  :مرحلة المرافعة والمحاكمة.2

                                                                                                                                                                                           
 58-75المعـدل و المـتمم للأمـر رقـم 2005یونیـو  20الموافـق  1426جمـادى الأول  13المـؤرخ فـي ، 10-05الأمر رقم  -1

  .و المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في 
  .المصدر السابق، المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -2
  .المصدر السابق، المتضمن قانون إجراءات المدنیة و الإداریة 09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 13-22 قانون رقم -3
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بعد ضبط ملف الدعوى واطلاع النیابة العامة تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلنیة 

من رئیس وتشكل هیئة الحكم ، أصلا كحضور الخصوم وأطراف الدعوى أو ممثلیهم القانونیین

  .أمین الضبط، ممثل النیابة العامة، الجلسة ومستشارین

والذي یجب أن یتضمن الوقائع ومضمون دفاع ، تبدأ المرافعة بقراءة تقریر المقرر

، وكذا موضوع النزاع وطلبات الأطراف، وكافة الإشكالات الإجرائیة المثارة، الأطراف وطلباتهم

ثم تقوم ، دعما لمذكراتهم الكتابیة، لاحظاتهم الشفویةكما یمكن بعدهاللخصوم ومحامیهم إبداءم

كما یجوز لهیئة الجلسة أن ، في جمیعالقضایابإبداءطلباتها النیابة العامة التي یجب سماعها

  .أو طلب حضورهم لتقدیم الإیضاحات، تستمتع إلى ممثلي السلطات الإداریة

ب المناقشة تحال القضیة من مرحلة المرافعة والمحاكمة وإقفال با الانتهاءوبمجرد 

بدون حضور كل من  المداولةوتجرى ، ویعد الیوم الذي یصدر فیه الحكم في الدعوى، للمداولة

وذلك تطبیقا للمبدأ القضائي العام القائم ، أو أمین الضبط، أو النیابة العامة، أطراف الدعوى

  1.بعلنیة وشفافیة المرافعة والمحاكمة وسریة المداولة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مـذكرة تخـرج لنیـل ، التعویض عن الأضرار الناتجة عن الأخطـاء المرفقیـة والشخصـیة فـي القضـاء الإداري، بوالطین یاسمینة -1

  .42ص، 2005/2006، إجازة المدرسة العلیا للقضاء



 

- 49 - 
 

  

  

  :لصل الأوَّ ـص الفـملخ

هو أساس ، على ضوء ما درسنا نستنتج أن موضوع المسؤولیة الإداریة للمرفق العام

بحیث اعتبرتها النظم القانونیة العالمیة المختلفة أمر ضروري من أجل حمایة ، القانون الإداریة

وأن المسؤولیة الإداریة قائمة على ، حقوق الأفراد وحریاتهم في المواجهة امتیازات السلطة العامة

المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ التي تشترط وجود خطأ من جانب الشخص : أسسیین هما

العام والمسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر التي تقوم على أضرار الأشغال العمومیة 

  .والمخاطر الغیر العادیة والمخاطر المهنیة

والذي یعد ، ي یعتبر من أهم الدعاوى الإداریة في القضاء الإداريأما بالنسبة لتعویض الذ

  .حق كل شخص مضرور سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا
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  موميـرفق العـالمسؤولیة المدنیة للم: الفصل الثاني

تعتبر المسؤولیة المدنیة من أكثر مسائل القانون المدني أهمیة لما لها من ارتباط وثیقا 

فإذا كان للتطور الصناعي والاقتصادي الذي شهده العالم ، بالضرورات الاجتماعیة والاقتصادیة

فإنه بالمقابل نتجت عنه كثرة ، أثّر كبیر في تحقیق رفاهیة الشعوبالقرن التاسع عشر في 

  .المخاطر التي ظهرت نتیجة الاستعمال السیئ للتكنولوجیا الحدیثة

نیة بأنها إلتزام یقع على عاتق شخص بتعویض الضرر بشكل عام تعرف المسؤولیة المد

، وتقسم إلى نوعین مسؤولیة عقدیة ناتجة عن الإخلال بإلتزام تعاقدي، الذي سبب لشخص آخر

ولا یكفي لوجوب هذه المسؤولیة ، والمسؤولیة التقصیریة ناجمة عن الإخلال بإلتزام قانونیة

ن یرتب أو ینتج عن هذا الخطأ ضرر یسبب وإنما یجب أ، بنوعیها أن یقع من المسؤول عنها

فمتى تحقق وتم إثباته تقوم هذه ، ومن ثم یعد الضرر ركنا أساسیا لقیام المسؤولیة المدنیة، الغیر

  1.المسؤولیة واستوجب التعویض عنه

  :سنتعرض لهذه العناصر بالتفصیل في

 الإطار المفاهیمي للمسؤولیة المدنیة: المبحث الأول. 

  ة المدنیةـنظام التعویض في المسؤولی: الثانيالمبحث. 

  

  

  

  

  

                                                           
القـانون  مجلـة، التعویض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولیة المدنیة ومعـاییر تقـدیره، دلاج محمد لخضر، بریق رحمة -1

  .166ص .ص، )2020( 02.ع، 06المجلد الجزائر،،والعلوم السیاسیة
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  الإطار المفاهیمي للمسؤولیة المدنیة: المبحث الأول

لابد أن نبین ، )العقدیة والتقصیریة(قبل التطرق إلى مفهوم المسؤولیة المدنیة وأنواعها 

على دراسة التطور التاریخي المبحثلذلك سنقتصر في هذا ، التطور التاریخي للمسؤولیة المدنیة

المطلب (وبعدها تعریف المسؤولیة المدنیة ،)المطلب الأول(للمسؤولیة المدنیة للمرفق العام 

  .وأخیرا أنواع المسؤولیة المدنیة للمرفق العام،)الثاني

    التطور التاریخي للمسؤولیة المدنیة: المطلب الأول

سنین ظهورها في النظام الفرنسي القدیم ثم في ، لتحدید التطور التاریخي للمسؤولیة المدنیة

، في النظام الفرنسي الفرع الأولوهذا ما سنتناوله في ، النظام الجزائري المتأثر بالقانون الفرنسي

  .في النظام الجزائريوالفرع الثانی

  الفرنسي لقانونفي ا: الفرع الأول

على غرار ما كان علیه  كانت المسؤولیة في القانون الفرنسي القدیم ذات طابع جزائي

وفي إطار التطور الذي شهده ، إلا أنه تأثر بالقانون الكنسي، 1الحال في القانون الروماني

أصبح هذا الأخیر یمیز بین الجرائم التي ، القرن الثالث عشرالقانون الفرنسي القدیم ضد بدایة 

لذلك في الجزاء المترتب  ومیّز تبعا، تقع على عاتق الأشخاص والجرائم التي تقع على الأموال

  .على تحقق كل نوع منهما

فإنه ، فبینما قرر عقوبة ذات صبغة جزائیة بحتة على من تحدث ضررا على المجني علیه

قرر أن یكون جزاء المسؤولیة عن الجرائم التي تقع على الأموال تعویضا مدنیا لا تتخلّله فكرة 

  .العقوبة الجزائیة

في المسؤولیة المدنیة القرن السابع عشر وقد میّز فقهاء القانون الفرنسي القدیم في أوائل 

، ومیّزوا الخطأ التقصیري عن الخطأ الجزائي، ذاتها بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة

                                                           
كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم ، تخصـــص مســـؤولیة المهنیـــین، مـــذكرة الماجســـتیر، المســـؤولیة المدنیـــة للمهنـــي المـــدین، بختـــاوي ســـعاد -1

  .13ص، 2012، 2011سنة ، جامعة تلمسان، السیاسیة
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أثرا ت، دوما وتوتییهوعلى رأس هؤلاء الذي أحدث هذا التمییز الفقیه ، هذا ما سنلاحظه لاحقا

، )la faute(والذین میّزوا الخطأ ، في القرون الوسطى) les conomistes(بالفقهاء الكنسیین 

  le pêché .(1(والخطیئة 

قانون (وخصص المشرع الفرنسي للمسؤولیة المدنیة في القانون المدني الفرنسي 

دیم في أواخر نقل بمقتضاها ما وصل إلیه القانون الفرنسي الق، مواد فقط) 05(خمسة )نابلیون

یلزم مرتكب ، عنه ضرر نشأیة المدنیة ومفاده أن كل خطأ یفقد قرر المبدأ العام للمسؤول، تطوره

كل عمل أیا كان یوقع ضررا : "حیث نصت على أن 1382وذلك في المادة ، الخطأ بالتعویض

عمدیا أو بالغیر یلزم من وقع بخطئههذا الضرر أن یقوم بتعویضه ویستوي أن یكون هذا الخطأ 

كل : "علىأن 1383حین أن واضعي القانون المدني الفرنسي نصوا في المادة، "غیر عمدي

بل أیضا بإهماله أو عدم ، شخص یكون مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه لا بفعله فحسب

  ".تبصره

وبذلك فإن مجرد الإهمال وعدم التبصر یمكن أن یكونا مجتمعین أو منفصلین في خطا 

إذا نتج عنه ضرر بالغیر ومن باب أولى عملا بنص المادة ، للتعویض غیر عمدي موجب

  2.فإن الخطأ إذا كان عمدیا هو أولى بالاعتبار والتعویض عنه، 1382

  الجزائري القانونفي : الثاني الفرع

نجد انه خصص للمسؤولیة عن الفعل الضار ، فإذا رجعنا إلى القانون المدني الجزائري

عالج في القسم الأول منه المسؤولیة ، خصص لا فصلا خاصا 140 إلى 124في المواد من 

وخصص القسم الثاني للمسؤولیة عن عمل الغیر ، )133-124(عن الأعمال الشخصیة 

أما القسم الثالث والأخیر فقد تولى المشرع الجزائري فیه بتنظیم المسؤولیة ، )134-137(

  3).140-138(الناشئة عن الأشیاء 

میة المسؤولیة المدنیة واتساع نطاقها في وقتنا الحالي هو انتشار التأمین إن ما زاد من أه

فقد أصبح من المألوف في هذا العصر أن یقصد الإنسان التأمین عن نتائج أفعاله ، منها

                                                           
  .13ص، المرجع نفسه، بختاوي سعاد -1
  .14ص، المرجع نفسه، بختاوي سعاد -2
، 58-75المعـــدل والمـــتمم للأمـــر ، م2005یونیـــو  1426/20جمـــادى الأولـــى عـــام  13المـــؤرخ فـــي  10-05القـــانون رقـــم  -3

  .المتضمن القانون المدني، م1975سبتمبر سنة  26/ه1395رمضان عام  20المؤرخ في 
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وهكذا نجد أن التأمین من المسؤولیة على ما فیه من فوائد ولا ، الضارة مقابل قسط سنوي یدفعه

، إذ أنه سبب من أسباب زیادة عدد قضایا المسؤولیة أو التعویض، ینطوي على عیب ظاهر

حیث خص لها قسم یتحدث فیه عن ، المتعلق بالتأمینات 07-95رقم وهذا ما نجده في الأمر 

  1.إلزامیة التأمین فیها

  تعریف المسؤولیة المدنیة: المطلب الثاني

إلى المفهوم أو التعریف لتحدید تعریف شامل وواضح للمسؤولیة المدنیة یلزم التطرق 

، لغويالتعریف ال الفرع الأولوهذا ما سنلجأ إلیه في ، اللغوي للمسؤولیة المدنیة ثم الاصطلاحي

  .يالتعریف الاصطلاحالفرع الثاني ثم 

  التعریف اللغوي: الفرع الأول

وهي حال أو صفة من یسأل عن : فهو مسؤول والاسم مسؤولیة، مأخوذة من فعل سأل

  .علیه تبعتهأمر تقع 

، وقد جاءت بمعاني مختلفة في معاجم اللغة، أي حملّه إیاها: ألقى المسؤولیة على عاتقه

رْحَام﴿: بمعنى طلب
َ
ونَ�بِھِ�َوَ�

ُ
سَاءَل

َ
قُوا�اللهَ�الذِي��   .بمعنى تطلبون حقوقكم به، ﴾وَاِتَّ

ونَ﴾﴿: وأیضا بمعنى للجزاء
ُ
�َ�عِمَل وا

ُ
ان

َ
�� ا �عَمَّ ونَ

ُ
ل

َ
سِأ

ُ
��

َ
فإن لهم أعمالهم التي عملوها ولكم ،وَلا

ونَ ﴿: بمعنى المؤاخذة والتوبیخ، أعمالكم
ُ
ول

ُ
ُ�مْ�مُسْؤ فُوُ�مْ�إِ�ُّ

َ
  .﴾وَق

لأن االله جل ، سؤالهم سؤال توبیخ وتقریر لإیجاب الحجة علیهم الزجاج أبو إسحاق قال

أیضا في شقه  فإنه یتضمن معنى الجزاء، وإن كان هذا تعریف للمسؤولیة، ثناؤه علاّم بأعمالهم

  2.الثاني بمعنى العمل الذي تقع علیه التبعة

  التعریف الاصطلاحي: الفرع الثاني

                                                           
المـؤرخ  07-99یعـدل ویـتمم الأمـر رقـم ، م2006فبرایـر سـنة  20/ه1427محرم عـام  21المؤرخ في  04-06قانون رقم  -1

  .المتعلق بالتأمینات، 1995ینایر سنة  25/ه1415شعبان عام  23في 
كلیة ، تخصص قانون عام معمق، ألقیت على سنة أولى ماستر، محاضرات في مقیاس المسؤولیة التقصیریة، مناري عیاشة -2

  .03ص، 2سطیف ، لمین دباغینجامعة محمد ، الحقوق والعلوم السیاسیة
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عرفت المسؤولیة على أنها تحمّل الشيء نتیجة اِلتزاماته واختیاراته العملیة من الناحیة 

مجتمع وأمام ال، وأمام ضمیره في الدرجة الثانیة، الایجابیة والسلبیة أمام االله في الدرجة الأولى

  .في الدرجة الثالثة

كما عرفت على أنها الجزاء المترتب على مخالفة إحدى الواجبات المناطة بالخص مهما 

وتجدر الإشارة إلى أن معنى المسؤولیة یتحدد تبعا للفظ المضاف ، كان مصدر هذا الواجب

، ة الأخلاقیةغنما تعرف مضافة إلى لفظ آخر كالمسؤولی، إذ لا یمكن تعریفها كلمة مجرد، إلیها

إلا أن المسؤولیة عموما هي حالة الشخص الذي ارتكب فعلا یستوجب ، المدنیة، الاجتماعیة

فهي مسؤولیة ، فإن اقتصرت لمؤاخذة أي المحاسبة على تأنیب الضمیر، المحاسبة علیه

أن  إلا، فالمسؤولیة هنا قانونیة، أما إذا كانت المؤاخذةعبارة عن جزاء یرتبه القانون، أخلاقیة

ولتحدید أنواع المسؤولیة بصفة ، مدنیة، جزائیة، المسؤولیة القانونیة تنقسم إلى مسؤولیة إداریة

  .عامة سنتعرف علیها لاحقا

المسؤولیة المدنیة بصفة عامة هي إلزام المسؤول عن الضرر بأداء تعویض للطرف 

وتنقسم ، للردعفهي تحمل معنى جبر الضرر أكثر من فكرة ، إذا توفرت شروطها، المضرور

  1.بدورها إلى قسمین عقدیة وتقصیریة

  أنواع المسؤولیة المدنیة: المطلب الثالث

وأنها تنقسم لعدة أقسام إلا أن ، بعد أن تطرقنا إلى تعریف المسؤولیة المدنیة بصفة عامة

قمنا في فقد ، المسؤولیة التقصیریة والعقدیة: هذه الأخیرة تنقسم بدورها إلى نوعین من المسؤولیة

: الفرع الأول، إطار هذا المطلب بالبحث في هاتین المسؤولیتین في الفرعین الآتیین

  .المسؤولیة التقصیریة: الفرع الثاني، المسؤولیةالعقدیة

   )responsabilité contractuelle(المسؤولیة العقدیة : الفرع الأول

، بإلتزام مترتب عن عقد صحیحتعتبر المسؤولیة العقدیة هي التي تترتب على الإخلال 

  :وأنه یشترط لقیامها ثلاث شروط

  :وبعد انحلال العقد، هنا تعرض مسألتان قبل قیام العقد: قیام عقد صحیح.1

                                                           
  .04ص، المرجع السابق، مناري عائشة -1
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قد تقوم مفاوضات بین شخصین : )période précontractuelle(قبل قیام العقد   .أ 

، المنفردة بالبقاء على وعده لمدة معینةإذا كان أهمها وقد وعد الآخر واِلتزم بإرادته ، لإبرام عقد

فإذا أخلّ بوعده أو أصابه ضرر من ، فإن الواعد یلتزم بالبقاء على وعده طوال المدة المحددة

 .لأنه یعتبر عقدا تمهیدیا، هذا الإخلال تقع على الواعد المسؤولیة العقدیة

ع الجزائري أقر علیها المشر ): période postcontractuelle(بعد انحلال العقد   .ب 

قد یقع الضرر بعد اِنحلال العقد سواء ، 1من القانون المدني 123إلى  119في المواد من 

لأن للفسخ والبطلان ، فإن المسؤولیة المترتبة عنه هي المسؤولیة التقصیریة، بالفسخ أو البطلان

هو بذلك  لأن العقد یعتبر كأن لم یكن، أثر رجعي ولا یجوز إعمال أحكام المسؤولیة العقدیة

 2.یشترط لقیام المسؤولیة العقدیة قیام العقد صحیحا وبقاءه حدوث الإخلال أثناء سریانه

أن ینشأ الضرر مباشرة عن عدم تنفیذ الاِلتزام أو عن الإخلال بتنفیذ اِلتزام مترتب عن .2

  :هذا العقد

إذا كان هناك ف، أن ینشأ الضرر مباشرة عن عدم تنفیذ الاِلتزام العقدي أو عن الإخلال به

عقد صحیح بین شخصین ونشا ضرر لأحدهما بسبب قیام العقد ولكن لا بسبب تنفیذ اِلتزام من 

بائع أو : مثال ذلك، اِلتزامات العقد أو الإخلال به فلا تكون مسؤولیة عقدیة بل تكون تقصیریة

حدهما أثناء مشتري ینقل احدهما الآخر في سیارته للتوجه إلى مكان تسلیم محل العقد فیصاب ا

، ناشئي عن عقد البیع بالتزامفمسؤولیة الناقل في هذه الحالة لیست مترتبة على الإخلال ، النقل

ولكن لا یمكن أنتكون مسؤولیة عقدیة ، وقد تكون المسؤولیة العقدیة الناشئة عن عقد النقل

ل بإلتزام ناتج عن لان الإصابة أثناء النقل لم تترتب مباشرة على الإخلا، بالنسبة إلى عقد البیع

  3.البیع

  :أن یكون من أصابه الضرر احد المتعاقدین أو خلفا له.3

فإذا كان المصاب ، وذلك أنه یجب لقیام المسؤولیة أن یصیب الضرر أحد المتعاقدین

وغنما تطبق أحكام المسؤولیة ، فلا مجال للمسؤولیة العقدیة، بالضرر شخصا أجنبیا عن العقد

                                                           
دیـــوان المطبوعــــات ، 5.ط، مصـــادر الالتـــزام فـــي القــــانون المـــدني الجزائـــري، النظریـــة العامــــة للإلتـــزام، علـــي علـــي ســـلیمان -1

  .120ص، 2003سنة ، الجزائر، بن عكنون، الجامعیة
  .المصدر السابق، المتعلق بالقانون المدني، 58-75رقم  المعدل والمتمم للأمر 10-05القانون رقم  -2
  .122ص، المرجع السابق، علي علي سلیمان -3
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وكان ممثلا أو نائبا لأحد ، من هذا المبدأ كل شخص لحقه ضررالتقصیریة ویستثنى 

فالخلف العام هو ممثل للسلف وتنصرف ، المتعاقدین أو منتفعا في الاشتراط لمصلحة الغیر

فإذا ما أصیب بضرر أمكنه إعمال أحكام المسؤولیة العقدیة اتجاه الدائن ، آثار العقد إلیه

بآثار العقد تنصرف إلیه إذا كانت الاِلتزامات ، لخاصالمسؤول والحال كذلك بالنسبة للخلف ا

وكان الخلف یعلم بها وقت انتقال محل العقد إلیه على أن ، الناشئة عنه من مستلزمات محله

  .تكون هذه الاِلتزامات سابقة التصرف للخلف الخاص

ینشا أما المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغیر فیعتبر طرفا في العقد لأن له حقا مباشرا 

عن عقد الاشتراط یستطیع بمقتضاه أن یطالب المتعهد بتنفیذ اِلتزامه وتضرر من جراء ذلك 

  .المنتفع قامت مسؤولیة المتعهد العقدیة

فمتى توافرت مجتمعه قام في ذمة المدین إلتزام ، هذه هي شروط قیام المسؤولیة العقدیة

ة تبعا لذلك وقامت المسؤولیة التقصیریة فإن تخلّف أحدهما اِنعدمت المسؤولیة العقدی، بالتعویض

  1.بالضرورة بإعتبارها الأصل العام

 )responsabilité délictuelle(المسؤولیة التقصیریة : الفرع الثاني

قانوني یتمثل في الانحراف  تعد المسؤولیة التقصیریة هي التي تنشا نتیجة الإخلال بإلتزام

فیعتبر ذلك خطأ یستوجب ، عن السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراكه بهذا الانحراف

وقد ، المساءلة بحیث یقع على عاتق المخل تعویض المضرور عن هذا الإخلال ویبر الضرر

 العملتحت عنوان  القانون المدنينص علیها المشرع الجزائري في الفصل الثالث من 

وقد تم التفصیل فیها وفق ثلاثة ، 01مكرر  140إلى المادة 124من المادة المستحق للتعویض

القانون من 130إلى المادة 124القسم الأول المسؤولیةعن الأفعال الشخصیة مادة ، أقسام

من  137إلى المادة  134القسم الثاني المسؤولیة عن فعل الغیر من المادة ، المدني الجزائري

إلى  138القسم الثالث المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء من المادة ، المدني الجزائريالقانون 

  1.2مكرر  14المادة 

  :المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة 1/
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وهي تقوم ، تقوم المسؤولیة عن العمل الشخصي عن عمل یصدر عن الشخص المسؤول

كل فعل : "من القانون المدني الجزائري 124حسب المادة ، على أساس الخطأ الواجب الإثبات

، 1"وسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض، أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه

  :بمعنى تقوم المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة على ثلاث أركان هي

 او ما یظهر الركن المادي للخطأ ، ركن مادي وركن معنوي، للخطأ ركنان:الخطأ

ویقع هذا إذا تعمد الشخص ، وهو الانحراف عن سلوك الرجل العادي، یعرف بعنصر التعدي

أما الركن الثاني ، الإقرار بالغیر وهو یتعلق بإلتزام قانوني یتمثل في عدم الإضرار بالغیر

لأن عدم التمییز لا یسال ، المتمثل في الركن المعنوي أي أن یكون المسؤول مدركا وممیزا

 .قانونا

 فالضرر ركن ثاني من أركان ، القاعدة العامة انه لا مسؤولیة بدون ضرر: الضرر

وهو غما أن ضررا مادیا یصیب المضرور في حق من ، المسؤولیة عن العمل الشخصي

وعلیه فهو إخلال ، أو في مصلحة مادیة مشروعة، سواءا في جسمه أو في ماله، حقوقه

وهو ذلك الضرر الذي یصیب ، د یكون الغیر معنویاوق، بمصلحة أو حق یحمیه القانون

 .الشخص في سمعته وعاطفته وإعتباره

 أي ، العلاقة السببیة هي همزة وصل أو الرابط بین الخطأ والضرر: العلاقة السببیة

بمعنى یجب على الدائن أي المضرور أن یثبت ، أن یكون الخطأ هو السبب في حدوث الضرر

فإذا عجز المضرور عن إثبات العلاقة السببیة أو ، ا بعلاقة سببیةوالضرر یربط بینهم، الخطأ

  2.فلا تقوم المسؤولیة عن العمل الشخصي، استطاع المسؤول قمع هذه العلاقة

  من القانون المدني الجزائري 137إلى  134المواد من : المسؤولیةعن فعل الغیر2/

المفترضة أن هناك شخص وتسمى أیضا بالمسؤولیة ، تعتبر المسؤولیة عن فعل الغیر

فیكون الأول هو المسؤول إما یتولى ، مسؤول عن شخص آخر یقوم بإحداث ضرر للغیر

                                                           
  .السابقالمصدر ، 10-05القانون رقم  -1
، الالتـزاممطبوعة خاصة بمحاضرات في القـانون المـدني الفعـل المسـتحق للتعـویض كمصـدر مـن مصـادر ، تیزي عبد القادر -2
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وتسمى بمسؤولیة المتبرع عن ، وتسمى بمسؤولیة متولي الرقابة أو یعمل عنده، رعایته أو مراقبته

  1.أعمال تابعه

    :من هذا المنطلق نجد أن المسؤولیة عن فعل الغیر تحتوي على

  :مسؤولیة متولي الرقابة. 1

  :تعریفها. أ

كل : "من القانون المدني الجزائري) المعدلة( 134أقر علیها المشرع الجزائري في المادة 

من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته 

ذلك الشخص للغیر بفعله یكون ملزما بتعویض الضرر لذي یحدثه ، العقلیة أو الجسمیة

  2".الضار

أي أن یكون هناك شخص ملزم أو ، وتقوم مسؤولیة متولي الرقابة عند وجد اِلتزام بالرقابة

ومثال آخر رقابة ، مكلف بالرقابة وقد یكون مصدره القانون مثل رقابة الأب على أولاده القصر

  .المستشفى وأیضا رقابة الطبیب على المریض في، مدیر مدرسة على التلامیذ

  :شروطها. ب

لكي تتحقق مسؤولیة متولي الرقابة عن الضرر الذي یوقعه عمن هم تحت رقابته ینبغي 

  ).غیر مشروع(والشرط الثاني صدور فعل ضار ، وجود إلتزام بالرقابة: توافر شرطان هما

بناءا لا تتحقق المسؤولیة إلا إذا كان الشخص ملزما بالرقابة : شرط الإلتزام بالرقابة .1

فلا یكفي لقیام المسؤولیة أن یتولى شخص بالفعل رقابة ، على نص قانوني أو على اتفاق

أي العبرة بالالتزام بالرقابة قانونا أو اتفاقا ویمثل الرقابة القانونیة برقابة الأب على ، شخص آخر

وهذا یعني ، والرقابة الاتفاقیة برقابة مدیر مستشفى الأمراض العقلیة على مرضاه، ابنه القاصر

لأن وجود الإلتزام هو ، أن مسؤولیة الشخص لا تقوم إلا إذا كان ملتزما برقابة أحد الأشخاص

السالفة الذكر تكمن 134وعلّة الرقابة كما حددتها المادة ، سبب مسؤولیته وذلك عند الإخلال به

ته وذلك إما بسبب قصره أي لصغر السن أو لسبب حال، في حاجة من وضع تحت الرقابة

وقد تفرض الرقابة ، أو بسبب حالته العقلیة كالمجنون وذي الغفلة، الجسمیة كالمكفوف والمشلول

                                                           
  .29ص، 2022سنة ، المسؤولیة المدنیةمحاضرات في مقیاس ، بن عزوز ربیعة -1
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إنما لسبب آخر كالمسجون ، على بعض الأشخاص لا بسبب صغر السن ولا الحالة العقلیة

عندما یوضع تحت رقابة السّجان أو أعضاء والحزب عندما یوضعون تحت رقابة رئیس 

سالفة الذكر لأنها خاصة بأشخاص 134الة لا تنطبق علیهم أحكام المادة وفي هذهالح، الحزب

وبعبارة أخرى للأشخاص الذین هم في حاجة للرقابة للأسباب التي حددتها ، الذین ذكرتهم فقط

 1.المادة

یسأل المكلف بالرقابة بمقتضى أحكام ): عدم مشروعیة الفعل(صدور فعل الضار  .2

، الجزائري عن الأضرار التي یلحقها الخاضع لرقابته للغیر من القانون المدني 134المادة 

وینبغي أن یتوفر في ، وهذا الأخیر هو كل فعل مخالف للقانون بوجه عام، وذلك بفعله الضار

 .والعنصر المعنوي، العنصر الموضوعي في الخطأ: الفعل الضار عنصرین هما

 المألوف للرجل المعتادوهو الانحراف عن السلوك : العنصر الموضوعي في الخطأ. 

 فلیس شرطا أن ، وهو تمییز الشخص المسؤول عنه: العنصر المعنوي في الخطأ

وهذا ، من القانون المدني الجزائري 134المادة ... یكون هناك خطأ من القاصر أو المریض

 2.لان مسؤولیة المكلف بالرقابة تحقق حتى لو كان الخاضع للرقابة غیر ممیز

  :زائري من شرط عدم مشروعیة الفعلموقف المشرع الج - 

لقد نص المشرع الجزائري على المسؤولیة المدنیة لمتولي الرقابة بأنها تنعقد سواء كان 

أي أنه بمجرد أن یصدر عن هذا الأخیر فعلا ، المشمول بالرقابة شخصا ممیزا أو غیر ممیز

  3.السالفة الذكر134 ضارا یعد سببا مباشرا في إحداث الضرر الذي أصاب الغیر حسب المادة

  :مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه.2

تتعلق هذه المسؤولیة التقصیریة لمسؤولیة أصحاب العمل عن الأضرار التي :تعریفها  .أ 

فالضحیة یمكنهم ، هذه المسؤولیة هي إضافة لباقي الصور المسؤولیة، تقع من قبل مستخدمیهم

                                                           
تخصـص قـانون ، مذكرة ماستر في الحقـوق، المسؤولیة الناشئة عن عمل الغیر في القانون المدني الجزائري، رجدال یاسمینة -1
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وعندما یقوم المتبوع بتعویض ، الاثنین معا أن یرجع على التابع لوحده أو المتبوع لوحده أو

 1.فإنه یستفید مبدئا من حق الرجوع علیه، الضرر لحدث من طرف التابع

یكون المتبوع : "على) المعدلة( 136أقر المشرع الجزائري في المادة : شروطها  .ب 

ته أو مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه بفعله الضار من كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیف

 :بحیث تتمثل الشروط في، 2"بسببها أو بمناسبتها

 لا احد یخالف في مسؤولیة المتبوع عن الأفعال :الفعل الضار في حالة تأدیة الوظیفة

أن التابع یكون  باعتبار، الضارة التي یتسبب فیها تابعها وقت قیامه بالوظیفة المسندة إلیه

ومن تم یلحق ، في هذه الظروف ممثلا للمتبوعحیث یعد ، تحت رقابة المتبوع وتوجیههحینئذ 

 : تتمثل حالات تأدیة الوظیفة في، كل عمل یقوم به التابع للمتبوع

 سواء كان یعلم المتبوع أو لا. 

 سواء كان المتبوع حاضرا أو غائبا. 

 سواء كان التابع مصلحته أو لمصلحة المتبوع. 

 سواء كان من ارتكب أخطاء جسیمة أو لم یرتكب. 

 ان التابع قد قام بواجباته أم لاسواء ك. 

ویقتضي هذا الفعل الضار حدوث إخلال بما عهد إلى التابع من عمل أو ما یقتضیه ذلك 

  .العمل من واجبات

ویستوي في ذلك أن یكون الفعل الضار قد وقع بناءا على أمر من المتبوع أو بغیر أمر 

ع الفعل الضار بالرغم من معارضة ولكن معارضته أو وق، أو بغیر علم منه، منه ولكن یعلمه

  .المتبوع

 وهو لا ، المقصود بها ذلك الفعل الذي یقع من التابع: الفعل الضار بسبب الوظیفة

بحیث ، ولكن یتصل مع ذلك بالوظیفة اتصال العلة بالمعلول، یؤدي عملا من أعمال وظیفته

قة سببیة مباشرة بینه وبین أي أن هناك علا، ما كان یستطیع التابع ارتكابه، أنه لولا الوظیفة

 :وعلیه فالفعل الضار یكون واقعا بسبب الوظیفة في أحد الفرضیتین، الوظیفة

 إذا كان التابع لم یستطیع ارتكاب الضرر لولا الوظیفة. 
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 إذا كان التابع لم یكن لیفكر في ارتكاب الفعل المسبب للضرر لولا الوظیفة. 

 بها هو ذلك العمل الذي تقتصر الوظیفة  المقصود: الفعل الضار بمناسبة الوظیفة

ولكنها لم تكن ضروریة ، أو تهیئة الفرصة بإرتكابه، على تسییر ارتكاب أو المساعدة علیه

مثال ذلك انتهاز سائق سیارة لغرامة عبور طریق ، للإمكان وقوع الضرر أو التفكیر التابع فیه

 1.خصمه فدهسه

  :المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء3/

كل من تولى : "من القانون المدني الجزائري على 138أقر المشرع الجزائري في المادة 

یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي ، حراسة الشيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة

  .یحدثه ذلك الشيء

، ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس للشيء إذا أثبت الضرر حدث بسب لم یكن یتوقعه

  2".أو القوة القاهرة، أو الحالة الطارئة، أو عمل الغیر، مل الضحیةمثل ع

بل هناك حالات استثنائیة ، یفهم من نص المادة أن مفهوم الشيء یعم جمیع الأشیاء

ومن ثم لا تخضع هذه الحالات للقواعد العامة التي قد مناها في ، وردت شأنها أحكام خاصة

وإنما تسري علیه أحكام خاصة الواردة ، السالفة الذكر138وفقا للمادة ، مسؤولیة حارس الأشیاء

من القانون السالف 139هي المسؤولیة عن الحیوان طبقا للمادة ، القانون المدني الجزائريفي 

من القانون المدني  140/01وفقا للمادة ، ومسؤولیة حائز العقار أو المنقول عن الحریق، الذكر

ومسؤولیة ، 140/02م البناء المنصوص علیها في المادة ومسؤولیة المالك عن تهد، الجزائري

  .مكرر 140المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعیبة طبقا للمادة 

فهي تعرض شخصا یتولى حراسة ، لتحقیق المسؤولیة لابد أن یتولى شخص حراسة حیوان

یكن مالكا له  فیكون الحارس ولو لم، وهذا الأخیر یحدث ضرر للغیر، حیوان من أي نوع

  .مسؤولا عن تعویض الضرر

                                                           
مجلـــة البحـــوث ، 10-05مســـؤولیة المتبـــوع عـــن أعمـــال تابعـــه علـــى ضـــوء تعـــدیل القـــانون المـــدني الجزائـــري ، علـــي بولنـــوار -1

  .293، 22ص، 2018سنة ، 03.ع، 01المجلد ، القانونیة الاقتصادیة
  .المصدر السابق، المتعلق بالقانون المدني، 58-75المعدل والمتمم للأمر ، 10-05القانون رقم  -2



 

- 62 - 
 

وذلك بالرجوع إلى طبیعة الشيء ثم إلى ظروفه ، وتحتاج حراسة الشيء إلى عنایة خاصة

الأدوات ، المواد الكیمیائیة، الأسلاك الكهربائیة، السموم، الأسلحة، وملابساته كالمواد المتفجرة

  ...السوائل إلى آخره، الطبیة

الشيء بسبب حالة أو الظروف التي یوجد بها كالسلم والأرض  وقد تنطبق هذه الصفة عن

  1.والشجرة إذا مال یذعها بشكل یهدد بسقوطها، الخشبیة إذا كانت مطلیة تساعد على الانزلاق

أي لا تتحقق ، على مسؤولیة حارس البناءمن القانون المدني الجزائری 140ونصت المادة 

فهي السیطرة العقلیة على البناء یكون مكلفا بحفظه ، المسؤولیة إلا إذا تولى شخص حراسة بناء

وقد تنتقل الحراسة من المالك إلى ، والأصل أن یكون المالك هو الحارس، وتعهده بالصیانة

غیر أن المستأجر والمستعین لا یعدان حارسین لأن ، غیرهكالمنتفع والمرتهن رهن الحیازة

  .الحراسة تبقى لمالك البناء

ویستوي أن یكون ، ضرر فتهدم البناء أي تفككه وانفصاله عن الأرضوفي حالة حدوث 

  2.كما لو وقع سقف أو حائط ویكون سببه الإهمال في صیانة البناء، كلیا أو جزئیا

من القانون المدني  140/01 أما المسؤولیة الناشئة عن الحریق جاءت في المادة

أو منقولا وحدث فیها حریق لا ، منه الجزائري على أن من كان حائزا بأي وجه لعقار أو جزء

إلا أذا أثبت أن الحریق ، التي سببها هذا الحریق یكون مسؤولا نحو الغیر على الإضرار

هذا الأساس فإن المسؤولیة عن وعلى ، ینسب إلى خطئه أو خطأ من هو مسؤول عنه

والتي تقوم ، رمن القانون السالف الذك 124الحریق تخضع للقواعد العامة الواردة في المادة 

  .على الخطأ الواجب الإثبات من باب المضرور

وأقام المشرع الجزائري بإخراج المسؤولیة الناشئة عن الحریق من أحكام المسؤولیة عن 

وعلیه فإن أساس المسؤولیة عن الحریق هو ، الأشیاء غیر الحیة وأعادها إلى القواعد العامة
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أي أنها تخضع ، الأشخاص الذین یساق الحارسالخطأ الواجب إثباته في جانب الحارس أو 

  1.لأحكام المسؤولیة عن العمل الشخص

تدخل ضمن الأضرار الناتجة عن عیب مكرر 140ومسؤولیة المنتج بمقتضى المادة 

غیر أن الأضرار التي تنتج عن عیب ، المنتوج حیث یحدد مصدر الضرر نطاق هذه المسؤولیة

بینما یصیب بعضها الآخر جسد الشخص ، بكیان المنتوجالمنتوج متفاوتة فبعضها یتعلق 

، الأمر الذي یتطلب تحدید الضرر الذي یدخل ضمن مسؤولیة المنتج، المتضرر أو ممتلكاته

  2.ویجب أن یكون الضرر ناتجا عن عیب في المنتوج إلا أن العیوب متعددة ومختلفة

  ةالتمییز بین المسؤولیة العقدیة والتقصیری: المطلب الرابع

، التمییز بین المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة له أهمیة في كثیر من أحكام القانون

  :كما یتضح من الآتي

بینما في ، في المسؤولیة التقصیریة یكفي أن یكون المسؤول ممیزا: من حیث الأهلیة  .أ 

یشترط فیها أهلیة المسؤولیة العقدیة یجب أن یكون المسؤول أهلا لإبرام العقد وأكثر العقود 

 3.من القانون المدني الجزائري 140وهذا ما نصت علیه المادة ، الرشد

لا یشترط إعذار المدین في المسؤولیة التقصیریة بینما یشترط : عذارمن حیث الإ  .ب 

، 179وهذا ما نصت علیه المواد ، إلا في حالات استثنائیة، إعذاره من المسؤولیة العقدیة

 4.المدني الجزائريمن القانون  181، 180

یشمل التعویض الضرر المباشر متوقعا أو غیر متوقع في : من حیث التعویض  .ج 

إلا ، بینما لا یشمل غیر الضرر المباشر المتوقع في المسؤولیة العقدیة، المسؤولیة التقصیریة

من  185، 184، 183، 182وهذا ما نصت علیه المواد ، في حالتي الغش والخطأالجسیم

 5.المدني الجزائريالقانون 

                                                           
  :الإلكترونيعبر الموقع ، 2012اكتوبر 19الجمعة ، صلاح الدین، المسؤولیة عن الحریق -1

https://moltaga.yoo7.com/t8750-topic 

 
  .89-88ص، المرجع السابق، بوسكین وردة، بن صافیة صامورة -2
  .المصدر السابق، المتعلق بالقانون المدني، 58-75: المعدل والمتمم للأمر رقم، 10-05القانون رقم  -3
  .المصدر نفسه، المتعلق بالقانون المدني، 58-75المعدل والمتمم للأمر رقم ، 10-05القانون رقم  -4
  .، المتعلق بالقانون المدني، المصدر نفسه58-75، المعدل والمتمم للأمر رقم 10-05القانون رقم  -5



 

- 64 - 
 

من المسؤولیة العقدیة  یجوز الاتفاق على الإعفاء: من حیث الإعفاء من المسؤولیة  .د 

بینما یطبل الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة ، إلا في حالتي الغش والخطأ الجسیم

 1.التقصیریة

 المسؤولون في المسؤولیة التقصیریة متضامنون في إلتزامهم: من حیث التضامن  .ه 

، إلا إذا وجد اتفاق أو نص، بینما لا تضامن بینهم في المسؤولیة العقدیة، بالتعویض الضرر

 .من القانون المدني الجزائري 126وهذا ما نصت علیه المادة 

من یوم علم ثلاث سنواتتتقادم دعوى المسؤولیة التقصیریة بإنقضاء:من حیث التقادم  .و 

سة عشر سنة من یوم وقوع العمل غیر او خموبالمسؤول عنه ، المضرور بحدوث الضرر

 2.بینما تتقادم دعوى المسؤولیة العقدیة خمسة عشر سنة، المشروع
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  نظام التعویض في المسؤولیة المدنیة: المبحث الثاني

كما اختلف حول وظائفه التي ، واختلف الفقه حول ذلك، لم یعط القانون تعریفا للتعویض

الأول نبین فیه ، هذا الاختلاف والجدال یتم تناول هذا المبحث في مطلبینوبناءا على ، یحققها

  .أما الثاني أنواع التعویض في المسؤولیة المدنیة، تعریف التعویض

  تعریف التعویض في المسؤولیة المدنیة: المطلب الأول

فرع الو، یتم فیه تعریف التعویض في النظام الفرنسي الأول، یقسم هذا المطلب إلى فرعین

  .تعریفه في النظام الجزائري الثاني

  الفرنسي لقانونفي ا: الفرع الأول

قام واضعو التقنین ، على ضوء الأفكار التي تجسدت في ظل القانون الفرنسي القدیم

وتوفر ، تتمیز بوسعها ومرونتها، بوضع قاعدة عامة للمسؤولیة المدنیة، المدني الفرنسي الحدیث

أنها تعتبر أداة بید القضاة لضمان حصول المضرور على بحیث ، تغطیة لكل الأضرار

القانون  من1382وهذا ما نصت علیه المادة ، تعویض جامع لكل الأضرار التي قد تصیبه

التي تشمل جمیع أنواع الأفعال الضارة دون حاجة للنص علیها بشكل خاص ، 1المدني الفرنسي

  2.ومفصل

  الجزائري لقانونفي ا: الفرع الثاني

وإنما قصر الأمر على بیان مداه ، یقم القانون بإعطاء تعریف واضح للتعویضلم 

فإذا أمعن النظر في نص المادة ، والوسائل التي یمكن للدائن من خلالها مطالبة المدین به

وهذا ، لوجد أنها تنص على الأثر المترتب عن ارتكاب شخص خطأ یسبب ضررا للغیر124

ما الفقه فذهب إلى أن مفهوم التعویض یرتبط ارتباطا وثیقا أ، الأثر هو الالتزام بالتعویض

                                                           
1 - code civil francais, chapitre II: des delits quosi-délit, article 1382. 
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وقام بتعریف التعویض بأنه مبلغ من النقود أو أیة ، بإعتباره مجرد وسیلة لجبره، بمفهوم الضرر

تعادل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب كانا نتیجة ، الضرر جنسمن ترضیة 

مبلغ من النقود یساوي المنفعة التي كان سیحصل علیها أو انه عبارة عن ، طبیعة لوقوع الضرر

أو على النحو الذي ، المتعاقد لو أن المتعاقد الأخر قد نفذ اِلتزاماته على النحو المتفق علیه

  .یقضي به حسن النیة والثقة المتبادلة بین الناس

طأته سواء بمحوه أو تخفیف و ، التعویض حسب هذا الفقه هو وسیلة للقضاء لجبر الضرر

فینبغي أن یتكافأ مع الضرر ، ولا یتأثر لجسامة الخطأ فیه، وهو یدور مع الضرر وجودا وعدما

بقوله أن ، هناك من الفقهاء من ربط التعویض وبین أركان المسؤولیة، دون زیادة أو نقصان

وان المقصود من التعویض هو إعادة توازن الذي ، التعویض هو جزاء توافر أركان المسؤولیة

وذلك بإعادة المضرور إلى الحالة التي من المفترض والمتوقع ، ل بسبب الضرر الذي وقعأح

  .أن یكون علیها لولا وقوع الضرر

  .فالتعویض هو كل ما یلتزم به المسؤول في المسؤولیة المدنیة اتجاه من أصابه ضرر

نتیجة أي ال، یتضح من خلال التعاریف السابقة أن التعویض هو جزاء تحقق المسؤولیة

  1.الطبیعیة لتحمل المسؤول قیمة الضرر الذي ألحقه بالمضرور

  أنواع التعویض في المسؤولیة المدنیة: المطلب الثاني

ولعل أهمها هو الجزاء المترتب عنها ، موضوعات المسؤولیة المدنیة متعددة ومتنوعة

سنلجأ إلیه في الفرعیین وهذا ما ، غیر أنه ینقسم إلى نوعین، المتمثل في التعویض محل دراستنا

  .التعویض العقابيالفرع الثانیثم ، لتعریف الإصلاحيالفرع الأولا، الآتیین

  التعویض الإصلاحي: الفرع الأول

كما ، یعرّف التعویض الإصلاحي بأنه الوسیلة التي یتحقق بها جبر الضرر أو إزالته

وذلك ، الضرر إلى ما كان علیهیعرف أیضا بأنه تصحیح التوازن الذي اِختل وأهدر تحت وقوع 

إلى الحالة التي كان مفروضا أن ، بإعادة المضرور على حساب المسؤول الملتزم بالتعویض

  .یكون علیه

  

                                                           
الفـرع القـانون ، مـذكرة الماجسـتیر فـي القـانون، التعـویض فـي نطـاق المسـؤولیة المدنیـة فـي القـانون الجزائـري، بیطار صابرینة -1

  .11-10ص، 2019سنة ، أدرار، جامعة أحمد درایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الخاص الأساسي



 

- 67 - 
 

ین نرى أن التعویض الإصلاحي له هدف واحد وهو إصلاح من خلال هذین التعریف

  1.نقصان أو زیادةبمعنى إعادة المركز المالي للمضرور إلى ما كان علیه دون ، الضرر وجبره

القانون من 184، 124نص المشرع الجزائري على التعویض الإصلاحي في المادتین 

  .المدني الجزائري على التوالي

ویسبب ضررا ، كل فعل أیا كان یرتكبه شخص یخطئه": التي تنص على124المادة 

  2".للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من "... : نصت على182أما المادة 

  ...".سب

بناءا على هذین النصیین اعتبر المشرع الجزائري الجزاء الوحید المترتب عن المسؤولیة 

فإذا كانت المسؤولیة المدنیة تقوم نتیجة الاعتداء أو المساس ، المدنیة هو التعویض الإصلاحي

التعویض الإصلاحي هو جزاء یتمثل في إزالة أثر الاعتداء  فإن، بالحق أو بمصلحة المضرور

  .على هذا الحق

، فإنه بصفته یتم غما عینیا أو التنفیذ العیني، بالنسبة للكیفیة تقدیم التعویض الإصلاحي

  ).نقدي(وإما بمقابل مالي 

والتعویض الإصلاحي عینیا كان أو نقدیا هو مصطلح عام یشمل تعویض الأضرار 

في حالة الأضرار المادیة یهدف إلى إعادة استرجاع ، لأدبیة التي تصیب المضرورالمادیة وا

فتكون بإعطاء بعض المزایا للمضرور من أجل ، مال المضرور وفي حالة الأضرار المعنویة

  3.تهدئته ورضاه

  التعویض العقابي: الفرع الثاني

الأفعال التي ارتكبها یتجسد التعویض العقابي في ردع وجزر المعتدي ومعاقبته على 

وذلك بهدف منع ، وفي نفس الوقت یكون التعویض تعویضا عادلا، وألحق ضررا بالآخرین

                                                           
، تحــت رعایــة الســید مــدیر جامعــة أدرار، "مشــكلات المســؤولیة المدنیــة"حمایــة المســتهلك ، رحمــوني محمــد، حســیبةمعــامیر  -1

  .05ص، 2015دیسمبر  10، 09یومي ، الجزائر
  .المصدر السابق، المتعلق بالقانون المدني، 58-75: المعدل والمتمم للأمر رقم، 10-05: القانون رقم -2
  .05ص، المرجع السابق، محمدرحموني ، معامیر حسیبة -3
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ویكون هذا الردع ، الإضرار بالغیر إذا نسب إلى المسؤول خطأ متمیز في الجسامة وجب ردعه

ب ففي كل مرة ینس، من خلال تقدیر التعویض بالنظر إلى جسامة الخطأ المنسوبة للمسؤول

ویزول كل مبرر ، إلى المسؤول اعتداء جسیم تزول الاعتبارات التي دعت إلى عدالة التعویض

  1.ویرفع التعویض، لتحقیق مسؤولیة هذا الأخیر

  طرق التعویض في المسؤولیة المدنیة: المطلب الثالث

، هدفه جبر الضرر وتحقیق العدالة، یعتبر التعویض جزء هام من المسؤولیة المدنیة

الفرع وهذا ما سنتطرق إلیه في ، ذلك إما التعویض العیني او التعویض النقديویكون 

  .التعویض النقديوالفرع الثانی، لتعویض العینيالأولا

 )la réparation en nature(التعویض العیني : الفرع الأول

كما نص علیه ، للدائن الحق في مطالبة المدین بالتعویض العیني وإجبار المدین علیه

یجبر المدین بعد اعذاره على تنفیذ إلتزامه تنفیذا : "164القانون المدني الجزائري في المادة 

  ".عینیا متى كان ذك ممكنا

إذا كان تنفیذ الإلتزام عینیا غیر : "من القانون المدني الجزائري 174وقد نصت المادة 

ز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام جا، ممكن أو غیر مالا تم إلا إذا قام به المدین نفسه

  ".المدین بهذا التنفیذ وبدفع غرامة إجباریة امتنع عن ذلك

على إلزام مودع عنده برد الودیعة : "من القانون المدني الجزائري 594وتناولت المادة 

على أن الدائن إذا لم یقم المدین  170وفي الالتزام بعمل تناولت المادة ، "نفسها إلى المودع

وفي الالتزام بالامتناع عن العمل تناولت ، یقوم هو بتنفیذه على نفقة المدین أننفیذ إلتزامهبت

للدائن أن یطالب إزالة ما وقع مخالفا للإلتزام : "من القانون المدني الجزائري 173المادة 

  2".المدین

كان علیه فغن التنفیذ العیني هو الدعم بإعادة الحال إلى ما ، من خلال المواد المذكورة

ومثال ذلك عند إضاعة الكتاب یلتزم المستفید ، متى كان ذلك ممكنا، قبل وقوع الفعل الضار

                                                           
  .12ص، المرجع السابق، بیطار صابرینة -1
المتعلق بالقانون ، 58- 75: المعدل والمتمم للأمر رقم، 10- 05: من القانون رقم 170، 594، 174، 164المواد  -2

  .المصدر السابق، المدني
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وإذا تعذر ذلك یطلب بالتعویض عن ، )نفس العنوان(بالتعویض العیني لها ، )طالب جامعي(

على أن یحدد العناوین ، ثلاث نسخ من نفس الوعاء العلمي والتخصص عن كل كتاب ضائع

  .كتبة أو من ینوب عنهمدیر الم

  التعویض النقدي: الفرع الثاني

أو على أقساط ، یتمثل التعویض النقدي في مخ المضرور مبلغ من النقود دفعة واحدة

، ومدى فعالیته لحل المنازعات، ونظرا لسهولة تنفیذ التعویض النقدي، جبرا للضرر الذي أصابه

فبذلك یعتبر من أكثر صور التعویض ، دینوكذلك إمكانیة استیفائه بالتنفیذ على أموال الم

  1.شیوعا

یعین القاضي طریقة :" من القانون المدني الجزائري نصت على 132/1وحسب المادة

ویصح أن یكون التعویض مقسطا كما یصح أن یكون إیرادا مرتبا ، التعویض تبعا للظروف

وبذلك فقد أعطت المادة سلطة ، 2، "ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدر تأمینا

وحسب الطریقة الملائمة لجبر ، وهذا حسب الظروف، واسعة للقاضي في إصدار حكمه

  .الضرر

والإیراد المترتب مدى الحیاة هو أن الصورة الأولى أو ، أما الفرق بین التعویض المقسط

ء التعویض بدفع ویتم استیفا، ویحدد مقدارها ویعین عددها، التعویض المقسط یدفع على أقساط

  .آخر قسط منها

، هو ذلك یدفع على شكل أقساط یحدد مقدار القسط منها، أما الإیراد المرتب مدى الحیاة

لأن الإیراد یدفع ما دام صاحبه على قید الحیاة ولا ینقطع إلا ، ولكن لا یعرف عددها مسبقا

أما ، إذا أصیب المتضرر بعجز عن العمل لمدة معینة طالمقس مثلا یدفع التعویض، بموته

  .الإیراد المرتب مدى الحیاة یحكم به القاضي إذا كان العجز عن العمل عجزا دائم

، أو إذا كان إیرادا مرتبا، ولقد خوّل المشرع القاضي في حالة ما إذا كان التعویض مقسطا

یطلب هذا الأخیر من المسؤول أو أن ، بما أن هذا الدین یبقى مدة طویلة في ذمة المدین

                                                           
تخصص قانون الخاص ، الماستر في القانون الخاصمذكرة ، تقدیر التعویض المسؤولیة المدنیة، واشحي فریدة، لاني كریمة -1

  .27ص، 2013/2014سنة ، تیزي وزو، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الداخلي
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المدعى علیه أن یقوم تأمینا ویتم ذلك بأن یدفع المدعى علیه مبلغا من المال إلى شركة التأمین 

  1.لیتم تحویله إلى إیراد مرتب یدفع للمضرور

  تقدیر القاضي للتعویض: المطلب الرابع

، حتمل نتیجة الضرربصفة عامة التعویض في المسؤولیة المدنیة هو إعادة التوازن الم

وأن تقدیر التعویض ، فإن أي خطأ یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة التي تعني الالتزام بالتعویض

، ومبدأ الظروف الملابسة للضرر، مبدأ التعویض الكامل للضرر: یقوم على مبدأین هما

ر أو ولتحقیق هذین المبدأین یجب تقدیر وقت التعویض بیوم صدور الحكم سواء اشتد الضر 

  .خف

  مبادئ تقدیر التعویض: الفرع الأول

  :یقوم تقدیر التعویض على مبدأین أساسین هما

  مبدأ التعویض الكامل: أولا

من القانون المدني الجزائري على مبدأ التعویض الكامل للضرر التي  182وردت المادة 

من كسب تقضي بأن التعویض یجب أن یكون شاملا ما لحق المضرور من خسارة وما فاته 

  2.بشرط أن یكون ذلك تحت طبیعة الفعل الضار غیر المشروع

أي قدر الضرر بدون زیادة ونقصان عن ، فالتعویض یجب أن یكون كاملا للضرر

، سواء كان مادیا أو أدبیا وسواء كان حالا أو مستقبلا، الضرر المباشر الذي أحدثه الضرر

  .ع أو غیر متوقعسواء كان متوق، ویشمل التعویض كل الضرر المباشر

على قاضي الموضوع عند تقدیره للتعویض أن یبین عناصر الضرر المطلوب التعویض 

ذلك لأنت تعیینه لهذه العناصر التي تدخل في حساب التعویض تعتبر من وسائل قانون ، عنه

أماتقدیر الضرر وتحدید التعویض یعتبر من مسائل ، التي یخضع فیها لرقابة المحكمة العلیا

  3.ما دام أن القانون لن یجیب إتباع معاییر معینة، قع التي یستقل بتقدیرها قاضي الموضوعالوا

  

                                                           
  .28ص، السابقالمرجع ، بیطار صابرینة -1
  .المصدر السابق، المتعلق بالقانون المدني، 58- 75: المعدل والمتمم للأمر رقم، 10- 05: القانون رقم -2
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  مبدأ الظروف الملابسة: ثانیا

أن القضاء ،من القانون المدني الجزائري) معدلة( 131تدارك المشرع الجزائري في المادة 

الاعتبارات التي تؤخذ فالظروف الملابسة من ، یراعي في تقدیر التعویض الظروف الملابسة

  1.بعین الاعتبار عند تقدیر التعویض

، لا الظروف التي تلابس المسؤول، ویقصد بالظروف الملابسة التي تلابس المضرور

وما أفاده بسبب ، 2فالظروف الشخصیة والصحیة والمالیة والعائلیة التي تحیط بالمضرور

ن التعویض یقاس بمقدار الضرر لأ، 3كل هذا یفعل في حساب القاضي عند تقدیر، التعویض

ویكون محلا ، الذي أصاب المضرور بالذات فیقدر التعویض على أساس ذاتي لا موضوعي

فمن كان مریضا بالسكر ویصاب بجرح كانت ، للاعتبار حالة المضرور الجسدیة والصحیة

یكون وأیضا من یعول زوجة وأطفال ، خطورة هذا الجرح أشد بكثیر من خطورة جرح السلیم

والأعور الذي أصیبت عینه ، ضرره اشد كثیر من ضرر الأعزب الذي لا یعول إلا نفسه

السلیمة كان الضرر الذي یصیبه أقدح من الضرر الذي یلحق شخصا أصیب إحدى عینیه 

والرسام الذي یصاب في أصابه التي یرسم بها ویسترزق منها یكون ضرره اكبر من ، السلیمتین

  .غیر الرسام

  وقت تقدیر التعویض: لثانيالفرع ا

یقدر القاضي : "من القانون المدني على) معدلة( 131أقر المشرع الجزائري في المادة 

مكرر مع  182و 182مدى التعویض عن الضرر الذي یلحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

ائیة فله مراعاة الظروف الملابسة فإن لم یتیسر له وقت الحكم أن یُقدر مدى التعویض بصفة نه

أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في 

هاما في تحدید مقدار هذا  ویتمثل الوقت الذي یرجع فیه القاضي لتقدیر التعویض دورا4".التقدیر

نظرا لما یؤول غلیه حجم الضرر وقیمته من تغیر سواء بالزیادة أو ، وتحقیق الغایة منه، الأخیر

                                                           
  .المصدر السابق، المتعلق بالقانون المدني، 58- 75: المعدل والمتمم للأمر رقم، 10- 05: القانون رقم -1
كلیة ، دار الفكر الجامعي، - دراسة مقارنة –تعویض الضرر الأدبي في المسؤولیة المدنیة ، لي الجبوريملال حسین ع -2

  .195ص، 2014سنة ، الإسكندریة، الحقوق
، ورقلة، جامعة قاصدي مرابح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المعاییر التشریعیة والقضائیة لعدالة التعویض، دمانة محمد -3

  158، 157ص، 2012سنة 
  .المصدر السابق، المتعلق بالقانون المدني، 58- 75: المعدل والمتمم للأمر رقم، 10- 05: القانون رقم -4



 

- 72 - 
 

أما إذا ، إذن في تقدیر التعویض بیوم صدور الحكم سواء اشتد الضرر أو خف، 1نقصانبال

والذي یتغیر هو قیمة النقد الذي یقدر ، كان الضرر لم یتغیر منذ وقوعه إلى یوم صدور الحكم

على انه إذا كان ، وذلك حتى یكون التعویض صابرا للضرر بصفة حقیقیة، به التعویض

فإنه یرجع لما دفعه مهما تغیر السعر یوم صدور ، الضرر بمال عندهالمضرور قد أصلح 

ویقصد بهذا الأخیر الحكم النهائي فإذا طعن بالاستئناف فإن التعویض یقدر بتاریخ ، الحكم

  2.صدور الحكم الاستئناف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
مذكرة الماجستیر في القانون ، - دراسة في إطار المسؤولیة العقدیة –سلطة القاضي في تقدیر التعویض ، قربة رضا -1

  .58ص، 2013- 2012سنة ، 1رالجزائ، كلیة الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة، الخاص
  .281ص، المرجع السابق، بوشاني یوسف -2
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  :انيـلخص الفصل الثـم

التي تعد إلتزام ، العموميفي ختام هذا الفصل وبعد دراسة المسؤولیة المدنیة للمرفق 

فهي تعمل على جبر الضرر وهو ، المسؤول عن الضرر بأداء تعویض للطرف المضرور

وهي نوعان مسؤولیة عقدیة التي تعتبر جزاء عدم قیام المتعاقد بتنفیذ إلتزامه أو تأثره ، الأصل

خطأ ینشأ أما المسؤولیة التقصیریة فهي مسؤولیة الشخص عن أي ضرر أو ، في هذا التنفیذ

  .ولایته فين العامة أو فعل مَ نتیجة فعله الشخصي بما یضر بالمصلحة 

أما بالنسبة للتعویض الذي یعد أساس المسؤولیة المدنیة وهو جزاء تحقق المسؤولیة أي 

الذي یتفرغ إلى تعویض ، النتیجة الطبیعیة لتحمل المسؤول قیمة الضرر الذي ألحقه بالمضرور

فعال التي ارتكبها الأخیر هو ردع وجزر المعتدي ومعاقبته على الأوهذا ، إصلاحي وعقابي

أما الإصلاحي فهو تصحیح التوازن التي اختل وأهدر نتیجة وقوع ، لحقت ضررا بالآخرینأو 

وزیادة على ذلك تحقیق التعویض یكون إما عینیا یقصد به القیام ، الضرر إلى ما كان علیه

ویكون التعویض نقدیا الذي هو منح للمضرور منهم ، بأمر معین متصل بالعمل غیر المشروع

أما في جانب تقدیر القاضي ، من النقود دفعة واحدة أو على أقساط جبرا للضرر الذي أصابه

ومبدأ الظروف الملابسة ، للتعویض القائم على مبدأین أساسین هما مبدأ التعویض الكامل

  .للضرر
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  :الخاتمة

نستنتج أنّ موضوع المسؤولیة الإداریة للمرفق العمومي هو أساس  من خلال دراستنا

بحیث اعتبرتها النظم القانونیة العالمیة المختلفة أمر ضروري من أجل حمایة ، القانون الإداري

و أنّ المسؤولیة الإداریة قائمة على ، حقوق الأفراد وحریاتهم في مواجهة امتیازات السلطة العامة

لیة الإداریة على أساس الخطأ التي تشترط وجود خطأ من جانب الشخص المسؤو : أسسین هما

العام و المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر التي تقوم على أضرار الأشغال العمومیة و 

  .المخاطر الغیر عادیة و المخاطر المهنیة

الذّي یعد  أماّ بالنسبة للتعویض الذي یعتبر أهم الدعاوى الإداریة في القضاء الإداري و

  .حق كل شخص مضرور سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا

ت اهتماما أخذالقانون المدني الحیویة والتي وتعتبر المسؤولیة المدنیة من الموضوعات 

المدني في مختلف البلدان نظرا لما یتمیز به هذا الموضوع من  كبیرا من رجال الفقه و القضاء

بحیث تنقسم المسؤولیة المدنیة إلى قسمین ، سعة وتطور بشكل یستلزم إثراءه بالبحث والدراسة

ویعدّ التعویض كجزاء للمسؤولیة المدنیة ففي نظر الفقهاء ، المسؤولیة العقدیة و التقصیریة: هما

  .جبر للضرر فیجبر كل الخسارة التيّ لحقت المضرور لیس التعویض عقوبة بل هو

  : الــنـتــائــج

وهو الخطأ الذيّ ینسب ، المسؤولیة على أساس الخطأ تقوم عندما یكون الخطأ المرفقي-

أماّ ، إلى المرفق نتیجة سوء سیر المرفق أو التباطئ في تقدیم الخدمة أو عدم القیام بها نهائیا

  .الموظف المسؤول شخصیاالخطأ الشخصي یترتب على 

هو المسؤولیة الإداریة بدون خطأ أي على أساس المخاطر هي : والأساس الثاني -

نظریة قضائیة فكان لمجلس الدولة في إرساء معظم مبادئها فتطبق هذه النظریة على كل نشاط 

  . یشكل خطر بالأفراد ویهدد بوقوع أضرار تصیبه

 أیضا : 
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، ي لتعریف التعویض بوضع نصوص محددة تبیّن تعریفهلم یتعرض فقهاء القانون المدن

مایلتزم به المسؤول في المسؤولیة : إنّما تعرضوا مباشرة لبیان طریقته وتقدریه فهو یعني عندهم

 . المدنیة اتجاه من أصابه بضرر

و ، مرفقیة، تقع على الموظف العام المسؤولیة الإداریة في حالة ارتكابه أخطاء شخصیة -

مخاطر مهنیة التي تطرأ علیه عقوبات تأدیبیة ، مخاطر غیر عادیة، الأشغال العمومیةمخاطر 

بینما المسؤولیة المدنیة وضعت لتفرض على الشخص تعویض نتیجة عمله الضار من خلال 

 .أخطائه أو رعونته أو إهماله

  : اقتراحات

تطویرها والتوسع  تفعیل المسؤولیة الإداریة ورورات الحیاة المعاصرة وجب تماشیا مع ض-

  .نصوص القانونیة المحددة وذلك بإخضاعها لل، من طرف السطة المختصة فیها

على المواطنین و الموظفین التابعین للمرافق العامة الحرص على الإطلاع على  -

  . القوانین المتعلقة بالمسؤولیة سواء كانت إداریة أو مدنیة بغرض تجنب الأخطاء و الجزاءات

ظفین وتشجیع التنافس في العمل الإداري الجید و الاستفادة من تجارب تحفیز المو  -

  .وخبرات الإدارة العامة في مجال العمل المتقن ذو النوعیة المتمیزة فیما بیننا

  

  

  

  

  

  ون االلهـــــــعــــــى بـــهــــــتـــــــنا
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  :قائمة المصادر و المراجع

 :قائمة المصادر -1

 :النصوص التنظیمیة

، 2011یونیو سنة  20الموافق ، 1432رجب عام  20مؤرخ في  10- 11قانون رقم  -

 .متعلق بالبلدیة

یولیو سنة  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13مؤرخ في  13-22 قانون رقم -

فبرایر  25ه الموافق لـ 1429صفر  18المؤرخ في  09-08 یعدل ویتمم قانون رقم 2022

 .مدنیة و الإداریةجراءات الالإقانون  ، یتضمن2008

 1985مارس سنة  23الموافق  1405مؤرخ في أول رجب عام  58-85مرسوم رقم  -

 .متعلق بتعویض الخبرة

 1975نوفمبر سنة  12الموافق  1395ذي القعدة عام  08مؤرخ في  74- 75الأمر  -

 .المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري

یولیو سنة  15الموافق  1427مادى الثانیة عام ج 19مؤرخ في  03-06أمر رقم  -

 .یتضمن قانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 2006

، 2005فبرایر  6الموافق  1425ذي الحجة عام 27المؤرخ في  04-05القانون رقم  -

 .جتماعي للمحبوسینتنظیم السجون و إعادة الإدماج الاالمتضمن قانون 

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة ، الدیمقراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة الجزائریة  -

 . م2020دیسمبر 30، هجري1442جمادى الأول عام  15، 82العدد

 1984یونیو سنة  23الموافق  1404رمضان عام  23مؤرخ في  12- 84قانون رقم -

 . یتضمن النظام العام للغابات

القانون الأساسي  یتضمن 1985مارس  23مؤرخ في  59-85مرسوم رئاسي رقم  -

مارس  24صادر في ، 13ع ، ج ر، النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومیة

1985. 
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فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12قانون رقم  -

 .یتعلق بالولایة، 2012

م، 2005یونیـــو  1426/20جمـــادى الأولـــى عـــام  13المـــؤرخ فـــي  10-05القـــانون رقـــم  -

سـبتمبر سـنة  26/ه1395رمضان عام  20، المؤرخ في 58-75المعدل والمتمم للأمر 

 .م، المتضمن القانون المدني1975

، 2006فبرایر سنة  20الموافق  1427محرم عام  21مؤرخ في  04-06قانون رقم  -

ینایر سنة  25الموافق  1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95یعدل ویتمم الأمر رقم 

 .المتعلق بالتأمینات 1995

  :قائمةالمراجع -2

 :بــــــــتــــــــــــكــــال  - أ

دیوان ، تحلیلیة و مقارنة، دراسة تأصیلیة، نظریة المسؤولیة الإداریة، عوابدي عمار -

 .2012سنة ، الطبعة الرابعة، المطبوعات الجامعیة

، دراسة مقارنة، المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقاتها في القانون الاداري، شیهوب مسعود -

 .2000الطبعة الثالثة سنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة

، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، قانون المسؤولیة الاداریة، خلوفي رشید -

 .2017سنة 

 .2017سنة ، الطبعة الأولى، دروس في المسؤولیة الاداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا -

، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، لعامة للالتزامالنظریة ا، علي علي سلیمان -

 .2003، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة

دار محمود للنشر و ، المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني، مصطفى مجدى هرجه -

 .التوزیعن القاهرة

، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، المنازعات الإداریة، محیو أحمد -

 .الجزائر، 2003سنة
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دراسة ، تعویض الضرر الأدبي في المسؤولیة المدنیة، صلال حسین علي الجبوري -

 .2014سنة ، الإسكندریة، أمام كلیة الحقوق، دار الفكر الجامعي، مقارنة

  :الرسائل الجامعیة-ب

، مقارنة دراسة، الخطأ في المسؤولیة الاداریة، قرنین رمزي، بن مشیش محمد حسون -

كلیة ، )منازعات اداریة(تخصص قانون عام ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون

سنة ، قالمة 1945ماي  08جامعة ، قسم العلوم القانونیة و الاداریة، الحقوق و العلوم السیاسیة

2013 -2014. 

مكملة  مذكرة، المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، عریس سعیدة، شرایطیة نجاة -

كلیة الحقوق و العلوم ، لنیل شهادة الماستر في القانون العام تخصص القانون العام الداخلي

 . 2014-2015سنة ، جامعة محمد الصدّیق بن یحى جیجل، قسم الحقوق، السیاسیة

مذكرة مكملة لنیل ، الخطأ المرفقي في المسؤولیة الإداریة، قیدر أنسیة، شویعل صلیحة -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ي القانون العام تخصص قانون عام داخليشهادة الماستر ف

 . 2016-2015سنة ، جامعة محمد الصدّیق بن یحى جیجل، قسم الحقوق

مذكرة مكملة من ، المسؤولیة الإداریة عن أخطاء الموظف العام، بن مشیش فرید -

كلیة الحقوق و العلوم ، متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري

 .2013-2014، جامعة محمد خیضر بسكرة، قسم الحقوق، السیاسیة

مذكرة تخرج ، المسؤولیة الإداریة الناجمة عن أضرار الأشغال العمومیة، براهیمي مباركة -

كلیة الحقوق و العلوم ، ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق تخصص دولة و مؤسسات

 .2018-2017سنة ، الجلفة، جامعة زیان عاشور، قسم الحقوق، السیاسیة

كلیة الحقوق و العلوم ، المسؤولیة الإداریة لمرفق الشرطة، لعویسیصبرینة، بوشفرة أمینة -

 .2019-2018، سنة، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحى، قسم الحقوق، السیاسیة
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ر في القانون مذكرة لنیل شهادة الماست، المسؤولیة الإداریة للبلدیة، عطار فتیحة -

جامعة مولود ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تخصص القانون العام الداخلي

 .2016-10- 06تاریخ المناقشة ، تیزي وزو، معمري

مذكرة ، المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، خمیسي توفیق، مزوز عبد الرحیم -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، ون عاممكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قان

 . 2022-2021سنة ، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، قسم الحقوق

مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة ، أسس المسؤولیة الإداریة، لعمى ثویبة -

 جامعة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الماستر أكادیمي في مسار الحقوق

 .2016-2015سنة ، غردایة

مذكرة ضمن ، معاییر تحدید المسؤولیة الإداریة في الجزائر، عولة سعیدة، عبزوزي فوزیة -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق تخصص إدارة و مالیة

 .2018- 2017سنة ، الجلفة، جامعة زیان عاشور، قسم الحقوق

مذكرة نهایة الدراسة لنیل ، مسؤولیة الإداریة في ظل لتشریع الجزائريال، براشد یاسمینة -

، قسم القانون العام، شهادة الماستر میدان الحقوق و العلوم السیاسیة تخصص قانون إداري

 .2020-2019سنة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم

ات نیل شهادة الماستر مذكرة مكملة من مقتضی، المسؤولیة الإداریة، مبروكي عبد الحكیم -

جامعة ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  في الحقوق تخصص قانون إداري

 .2013-2014، محمد خیضر بسكرة

مذكرة ، المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي، میساوي اسماعیل، الكیال أحمد -

، قوق و العلوم السیاسیةكلیة الح، الماستر في تخصص قانون المؤسسات الإقتصادیة

 .2019-2018سنة . جامعة أحمد درایة أدرار، قسمالحقوق

مذكرة ، المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقي، بن عیسى فازیة، بن عدة لبنى -

كلیة الحقوق ، لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون العام تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة
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-23تاریخ المناقشة ، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، قسم القانون العام، و العلوم السیاسیة

06-2016. 

مدرسة علیا ، مذكرة تخرج، المسؤولیة الإداریة، شیبي مونة و آخرون، بوراس یاسمینة -

 .2005-2004سنة ، الدفعة الثالثة عشر، مجلس القضاء بجایة، للقضاء

مذكرة من أجل حصول ، ؤولیة الإداریةالضرر القابل للتعویض في المس، حمیش صافیة -

بن یوسف بن خدة كلیة  1جامعة الجزائر، على شهادة الماجستیر في الحقوق فرع إدارة ومالیة

 .2012-2011سنة، الحقوق

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ، دعوى التعویض في المسؤولیة الإداریة، لخمي خالد -

 .2018-2017سنة ، تخصص قانون عام معمق، في الحقوق

دعوى التعویض الإداریة في نظر القانون الإجراءات ، بوسبعین مسعودة، عبددو عمر -

كلیة الحقوق ، تخصص دولة و مؤسسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، مدنیة و إداریة

 . 2017-2016سنة ، البویرة، والعلوم السیاسیة جامعة آكلي محمد أولماج

مذكرة ضمن ، القابل للتعویض في المسؤولیة الإداریةالضرر ، حبیب ابراهیم جلال -

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق تخصص إدارة و مالیة

 .2017- 2016سنة ، الجلفة، جامعة زیان عاشور، قسم الحقوق

الشخصیة التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء المرفقیة و ، بواطالبین یاسمینة -

، المدرسة العلیا للقضاء، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، في القضاء الإداري

 .2006-2005سنة

المسؤولیة الاداریة المرفقیة بدون خطأ و تطبیقاتها في القضاء الاداري ، بلعور عصام -

تخصص ، الحقوقمذكرة مقدمة لنیل متطلبات شهادة ماستر أكادیمي في مسار ، الجزائري

 .2014- 2013سنة ، جامعة غردایة، قسم الحقوق، قانون اداري
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مذكرة ، الخطأ المرفقي كأساس للمسؤولیة الاداریة، قرزو نصیرة، مسعودي فاطمة -

سنة ، جامعة أدرار، قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الماستر في القانون الاداري

2013 -2014. 

مذكرة الماجستیر تخصص مسؤولیة ، ولیة المدنیة للمهني المدینالمسؤ ، بختاوي سعاد -

 .2011سنة ، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، المهنیین

مذكرة ، المسؤولیة الناشئة عن عمل الغیرفي القانون المدني الجزائري، رجدال یاسمینة -

جامعة ، لعلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ا، تخصص قانون خاص شامل، الماستر في الحقوق

 .2016سنة ، بجایة، عبد الرحمان میرة

، "دراسة مقارنة"مسؤولیة متولي الرقابة في القانون المدني الجزائري، بوشاشي یوسف -

 .2015-2014سنة ، 1جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، اطروحة الدكتوراه في القانون

المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الأشیاء الحیة و ، بوسكین وردة، بن صافیة صامورة -

، فرع قانون خاص، مذكرة ماستر في الحقوق، الأشیاء الجامدة في القانون المدني الجزائري

 .2018-2017سنة ، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة، تخصص قانون خاص شامل

مذكرة ، جزائريالتعویض في نطاق المسؤولیة المدنیة في القانون ال، بیطار صابرینة -

جامعة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الفرع القانون الخاص الأساسي، الماجستیر في القانون

 .2015سنة ، أدرار، أحمد درایة

مذكرة الماستر في ، تقدیر التعویض في المسؤولیة المدنیة، واشحي فریدة، لاني كریمة -

جامعة ، لحقوق و العلوم السیاسیةكلیة ا، تخصص قانون الخاص الداخلي، القانون الخاص

 .2014-2013سنة ، تیزي وزو، مولود معمري

، دراسة في إطار المسؤولیة العقدیة، سلطة القاضي في تقدیر التعویض، قربة رضا -

سنة ، 1الجزائر، كلیة الحقوق، فرع عقود و مسؤولیة، بحث الماجستیر في القانون الخاص

2012 -2013. 
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  :المجلات القضائیة-ج

مجلة ، التعویض الإصلاحي و العقابي في نظام المسؤولیة المدنیة، معامیر حسیبة -

تاریخ قبول ، 2016-02-04تاریخ استلام المقال، أدرار، جامعة أحمد درایة، 40العدد، الحقیقة

 .2017-04-13المقال

التعویض عن الضرر المعنوي في نطاق المسؤولیة ، دلاج محمد لخضر، بریق رحمة -

 ).2020( 02العدد/06مجلد ، مجلة القانون و العلوم السیاسیة، معاییر تقدیرهالمدنیة و 

مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه على ضوء تعدیل القانون المدني ، علي بولنوار -

 .2018سنة ، 03العدد، 01مجلد ، مجلة البحوث القانونیة الاقتصادیة، 05/10الجزائري 

مجلة الاجتهاد للدراسات ، القضائیة لعدالة التعویضالمعاییر التشریعیة و ، دمانة محمد -

المركز الجامعي ، م 2012ینایر  -ه1433صفر ، العدد الأول، القانونیة و الإقتصادیة

 .ورقلة، جامعة قاصدى مرباح، لتمنراست

  :المحاضرات الجامعیة/د

كلیة ، محاضرات ألقیت على طلبة سنة أولى ماستر قانون عام معمق، بوالقرارة زاید -

سنة ، جیجل، جامعة محمد الصدیق بن یحى، قسم الحقوق، الحقوق و العلوم السیاسیة

2019 -2020. 

محاضرات في مقیاس المسؤولیة الإداریة ثانیة ماستر تخصص ، لشهب صاش جازیة -
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  الملخص الشامل

العامة بدفع  تعتبر المسؤولیة الإداریة الحالة القانونیة التي تقید الدولة أو المؤسسات أوالمرافق

سواء كانت عن قصد أو ، تعویض عن الضرر الذي تسببت فیه للغیر بفعل الأعمال الإداریة الضارة

حیث تقوم هذه المسؤولیة على أساسین هما مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ و مسؤولیة ، غیر قصد

  . الإدارة بدون خطأ

عام للمسؤولیة الإداریة فیقوم هذا النوع وتعتبر المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ الإطار ال

من المسؤولیة بأنَّ الخطأ یكون من طرف الموظفین التابعین للإدارة ویكون إماَّ شخصیا یسأل عنه 

و أیضا المسؤولیة بدون الخطأ تستند إلى العمل المشروع الذي ، مرتكبه و إماَّمرفقیا تسأل عنه الإدارة

كون نتیجة الأشغال العمومیة أو ناتجة عن مخاطر غیر عادیة أو یؤدیه المرفق العمومي فیمكن أن ت

  .مخاطر غیر مهنیة

وبالنسبة للمسؤولیة المدنیة فهي الالتزام الذِّي یقع على عاتق الشخص بتعویض الضرر الذِّي 

، سببه لشخص آخر وتنشأ بسبب مخالفة الأحكام التعاقدیة أو القانونیة و التِّي یترتب عنها وقوع ضرر

توافر أركان المسؤولیة المدنیة التِّي إماَّ تكون عقدیة أو تقصیریة جاز للمتضرر رفع دعوى وب

  .المسؤولیة المطالبة بالتعویض عن الضرر

  

  :الملخص باللغة الإنجلیزیة

Administrative responsibility is the legal situation that restricts the state, institutions or 
public utilities to pay compensation for the damage caused to others by harmful administrative 
actions, whether intentionally or unintentionally, however this responsibility is based on two 
foundations: the Administrative responsibility on the basis of error and the Administrative 
responsibility without error. 

Administrative responsibility on the basis of error is the general framework of 
administrative responsibility, so this type of responsibility means that the error is on the part of 
the employees of the administration and is either personal and the perpetrator is responsible for it 
or attached to the administration , Also, the Administrative responsibility without error is based 
on the legitimate work performed by the public utility and can be the result of public works, 
unusual risks or occupational hazards. 

As for civil responsibility, it is the obligation that falls on the person to compensate the 
damage caused to another person and this responsibility arises due to the violation of contractual 
or legal provisions, With the availability of the elements of civil responsibility that are either 
contractual or tort, the injured party may file a liability claim to claim compensation for damage.
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